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  : لدراسةا ملخص

خلال في الثقة في بيع إن قانون الجرائم والعقوبات اليمني قسم جرائم الاعتداء على ملك الغير إلى ثلاث جرائم وهي جريمة الإضرار بالمال، وجريمة  الإ
تعدي على أموال العقارات، وجريمة نقل وإزالة الحدود، وهذه الدراسة ستقتصر حول جريمة الإضرار بالمال المعاقب عليها وفقًا للقانون. وتعتبر ظاهرة ال

م بشأن المتهمين ٢٠٢٠( لسنة ١٣ائب العام برقم )الغير بالإضرار بها من الظواهر الأكثر انتشارًا في اليمن، وهذا ما أكده التعميم الصادر عن مكتب الن
القضائي  في قضايا التعدي على ملك الغير، الذي صدر لمواجهة هذه الظاهرة ومواجهة مرتكبيها بحزم بعد أن لوحظ من احصائية النيابة العامة للعام

تكفي سندًا لاتخاذ أعضاء النيابة العامة لقراراتهم بالحبس  هـ ارتفاع معدل جرائم التعدي على ملك الغير، وذلك من خلال تقدير الأدلة التي١٤٤١
فرا  عن المتهمين الاحتياطي لمرتكبي هذه الجريمة، ومتابعة إجراءات التحقيق في هذه القضايا أولًا بأول. وأن المتعين على أعضاء النيابة العامة عدم الإ

لإدانة. حيث وجه كافة أعضاء النيابة العامة ووكلاء ورؤساء النيابات التقيد بهذا التعميم وإحالتهم للمحكمة محبوسين في حال كفاية الأدلة التي ترجح ا
 وتنفيذه بكل دقة. كما وجه التفتيش القضائي في النيابة العامة بالمتابعة والرفع بما يُفيد التقيد بما ورد في هذا التعميم. 

 لمال المنقول.الاعتداء على ملك الغير، الإضرار، ا الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The Yemeni Crimes and Penalties Law divides offenses against the property of others into three offenses, namely, the offense of 

harming money, the offense of breach of trust in the sale of real estate, the offense of moving and removing borders, and our study 

will be limited to the offense of harming money punishable according to the law. One of the most widespread phenomena in 
Yemen, and this was confirmed by the circular issued by the Attorney General’s Office No. (13) for the year 2020 AD regarding 

those accused in cases of infringement on the property of others, which was issued to confront this phenomenon and confront its 

perpetrators firmly after it was noted from the Public Prosecution’s statistics for the judicial year 1441 AH that a rise The rate of 

trespassing crimes against the property of others, by estimating the evidence that suffices as a basis for the Public Prosecution 
members to take their decisions to pre-trial detention of the perpetrators of this crime, and follow up the investigation procedures in 

these cases on a timely basis. And that the members of the Public Prosecution Office should not release the accused and refer them 

to the court imprisoned in the event that there is sufficient evidence to support the conviction. He directed all members of the 

Public Prosecution Office, agents and chief prosecutors to adhere to this circular and implement it accurately. He also directed the 
judicial inspection at the Public Prosecution to follow up and file a statement indicating compliance with what was stated in this 

circular. 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم
إن كافة الشرائع والأديان قد حرصت على حماية الأموال الخاصة والعامة مـن الاعتـداء عليهـا، وحرصـت كافـة الـدول علـى تجـريم 

ي الاعتــداء علــى ملــك الغيــر فــي تشــريعاتها، ومــن تلــك التشــريعات قــانون الجــرائم والعقوبــات اليمنــي. ور ــم تجــريم تلــك الواقعــة فـــ
التشريع اليمني إلا أن انتشار جريمة الاعتداء على ملك الغير في الآونة الأخيرة بصورة  ير مسبوقة، واكتظاظ النيابات والمحاكم 
بها، وما تولده تلك الجرائم من أعمال عنف على الأرواح والأموال، التي قد ينتج عنها إراقة الدماء سـواءً كانـت أعمـال العنـف تلـك 

 ك أو كانت عدوانًا على الملك؛ مما جعلني أبحث في هذه الظاهرة؛ لمعرفة أسبابها، وكيفية معالجتها. دفاعًا عن المل

 إشكالية البحث:
تتمثـل إكــكالية البحــث فــي زيـادة الجــرائم المتعلقــة بالإضــرار بالمــال وبـالأخل العقــارات منهــا التــي يترتـب عليهــا  البًــا وقــوع جــرائم 

ى إزهـا  الأرواح، كمـا أن مـن يـدعي ملكيـة عقـار يسـارع إلـى العـدوان علـى حـائزه ب يـة الوصـول عديدة وصلت في الكثيـر منهـا إلـ
إلى حقه الذي يدعيه، دون أن يسلك الطر  القانونية التي حددها القانون، ر م إن حيازة العقارات مشروعة طبقًا للقـانون، وتحديـدًا 

 م. ٢٠٠٢( لسنة ١٤لقانون رقم )( من القانون المدني الصادر با١١٠٤، ١١٠٣نل المادتين )

بل إن الحائز لذلك العقار وفـق نـل المـادتين سـالفة الـذكر قـد يصـير متهمًـا لـد  السـلطات القضـائية بجريمـة الاعتـداء علـى ملـك 
لنظـام الغير؛ مما ينتج عن الإككالية القضائية والتشريعية وقـائع التعـدي علـى أمـوال الغيـر والإضـرار بهـا ، وكـذا إقـلا  السـكينة وا

العام، بل وإلى الأضرار البالغة على أفـراد المجتمـع وعلـى الدولـة. ولا يخفـى علـى القضـاة والمحـامين وجميـع العـاملين فـي النيابـات 
 والمحاكم كمية القضايا وزحمتها المتعلقة بجرائم التعدي على العقارات، سواء الجنائية منها أو المدنية التي منها دعو  الغصب. 

 ث:منهجية البح
استخدمت في هذا البحث المـنهج الوصـفي التحليلـي، والمـنهج المقـارن، حيـث قمـت بـويراد نصـو  القـانون المتعلقـة بموضـوع هـذا 
البحث، وبينت الأركان والعناصر والعقوبات الخاصة بكـل نـل منهـا، مـع إيـراد أقـوال الفقهـاء وكـراح القـانون، مـع مناقشـتها وإيـراد 

 رأيي الذي توصلت إليه. 

 البحث:  خطة
ســتتكون خطــة البحــث مــن مقدمــة ومبحثــين وخاتمــة تحــدث فــي المبحــث الأول عــن ماليــة جريمــة الإضــرار بالمــال وأركانهــا فــي 
مطلبين، خصصت المطلب الأول للحديث عن مفهوم جريمة الإضرار بالمال، أما المطلـب الثـاني فخصصـته للحـديث عـن أركـان 

ي عقوبــة جريمــة الإضــرار بالمــال فــي مطلبــين، تحــدثت فــي المطلــب الأول عــن عقوبــة هــذه الجريمــة. ثــم تناولــت فــي المبحــث الثــان
جريمــة الإضــرار بالمــال المتعلقــة بــالحق العــام، وتحــدثت فــي المطلــب الثــاني عــن عقوبــة جريمــة الإضــرار بالمــال المتعلقــة بــالحق 

 الشخصي.الخاتمة: وتناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

* * * 

 

 



 يوسف  السريحي و  محمد الفقيه                                                                                                   جريمة الإضرار بالمال في القانون اليمني

 

30 
 2022.  4. العدد2ألمجلد                                                  مجلة  الشرق الأوسط للدراسات القانونيه والفقهية 

 

 جريمة الإضرار بالمال
( مــن الفصــل الرابــع مــن ٣٢١تتفــرع جريمــة الإضــرار بالمــال مــن جــرائم الاعتــداء علــى ملــك الغيــر المنصــو  عليهــا فــي المــادة )

م بشـأن الجــرائم والعقوبــات.وتعتبر ظــاهرة التعــدي علــى ١٩٩٤( لســنة ١٢البـا  الثــاني عشــر مــن الكتــا  الثـاني مــن القــانون رقــم )
( ١٣بالإضرار بها من الظواهر الأكثر انتشارًا في اليمن، وهذا ما أكده التعميم الصادر عن مكتب النائب العـام بـرقم ) أموال الغير

م بشأن المتهمين في قضايا التعدي على ملك الغير، الذي صدر لمواجهـة هـذه الظـاهرة ومواجهـة مرتكبيهـا بحـزم بعـد ٢٠٢٠لسنة 
هـــ ارتفــاع معــدل جــرائم التعــدي علــى ملــك الغيــر،  وذلــك مــن خــلال ١٤٤١لعــام القضــائي أن لــوحظ مــن احصــائية النيابــة العامــة ل

تقدير الأدلة التي تكفي سندًا لاتخـاذ أعضـاء النيابـة العامـة لقـراراتهم بـالحبس الاحتيـاطي لمرتكبـي هـذه الجريمـة، ومتابعـة إجـراءات 
ابـــة العامـــة عـــدم الإفـــرا  عـــن المتهمـــين وإحـــالتهم للمحكمـــة التحقيـــق فـــي هـــذه القضـــايا أولًا بـــأول. وأن المتعـــين علـــى أعضـــاء الني

محبوسـين فـي حــال كفايـة الأدلـة التــي تـرجح الإدانـة. حيــث وجـه كافــة أعضـاء النيابـة العامــة ووكـلاء ورؤسـاء النيابــات التقيـد بهــذا 
 يُفيد التقيد بما ورد في هذا التعميم. التعميم وتنفيذه بكل دقة. كما وجه التفتيش القضائي في النيابة العامة بالمتابعة والرفع بما 

( من قانون العقوبات التي نصت بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من ٣٢١وقد جرمت هذه الظاهرة المادة )
ه أو عطلـه بأيـة هدم أو خر  أو أعدم أو أتلف عقارًا أو منقولًا أو نباتًا  ير مملوك له أو جعله  ير صالح للاستعمال أو أضر بـ

كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بـالقوة أو التهديـد أو أرتكبهـا عـدد مـن الأكـخا  أو 
وقعت في وقت ليا  أو فتنه أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمـال مصـلحة ذات منفعـة عامـة أو ترتـب عليهـا جعـل 

نهم أو صحتهم عرضة للخطر. وإذا ترتـب علـى الجريمـة مـوت كـخل تكـون العقوبـة الإعـدام حـداً ولا يخـل ذلـك حياة الناس أو أم
 بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال". 

حيث يتضح من النل السابق إن جريمة الإضرار بالمال لها ركن مفترض يتعلق بالحق محـل الحمايـة الجنائيـة، وموضـوع المـال 
عليــه. كمــا يلــزم فيهــا تــوافر ركنــين أساســيين، همــا: الــركن المــادي المتعلــق بالفعــل المجــرم والنتيجــة الإجراميــة، كالتهــديم  المعتــد 

والتخريــب وتعطيــل الشــيء والإضــرار بــه ونحــو ذلــك، كمــا يلــزم تــوافر الــركن المعنــوي المتمثــل بالقصــد الجنــائي لــد  الفاعــل  ــيعلم 
ه إحــداث النتيجــة المجرمــة، ويجــب قبــل بحــث أركــان الجريمــة المفتــرض والمــادي والمعنــوي، بطبيعــة فعلــه، ويعلــم أن مــن كــأن فعلــ

التطـر  أولًا لمفهــوم جريمــة الإضــرار بالمــال، ثــم البحــث فــي الـركن الشــرعي لجريمــة الإضــرار بالمــال ومســألة الإباحــة؛ باعتبــار أن 
 ان الجريمة إذا ما أنتفى الركن الشرعي للجريمة. سبق البحث في ركن المشروعية قد يغنينا عن عناء البحث في بقية أرك

وسنرجئ الحديث عن أسبا  الجريمة ومعالجتها إلى المطلب الثاني من المبحث الثاني عند دراسة جريمة الإخـلال بالثقـة فـي بيـع 
تكــون ذات الأســبا ، العقــارات والتصــرض الضــار بــالمرتهن؛ منعًــا للتكــرار؛ كــون أســبا  جــرائم الاعتــداء علــى ملــك الغيــر تكــاد أن 

 وينطبق عليها ذات المعالجات. 

وبالتــالي فســنتناول هــذه الدراســة وبحــث جريمــة الإضــرار بالمــال فــي مبحثــين، المبحــث الأول نخصصــه للبحــث فــي ماليــة جريمــة 
 الإضرار بالمال وأركانها، ونخصل المبحث الثاني لدراسة عقوبة جريمة الإضرار بالمال وفقًا لما هو آت :

 ث الأول: ماهية جريمة الإضرار بالمال وأركانهاالمبح
 المبحث الثاني: عقوبة جريمة الإضرار بالمال
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 المبحث الأول
 ماهية جريمة الإضرار بالمال وأركانها

يجب قبـل دراسـة أركـان جريمـة الإضـرار بالمـال بيـان ماليـة هـذه الجريمـة، ثـم دراسـة تلـك الأركـان؛ لـذلك سنقسـم هـذا المبحـث إلـى 
 –نتحـــدث فـــي المطلـــب الأول عـــن مفهـــوم جريمـــة الإضـــرار بالمـــال، ونتنـــاول فـــي المطلـــب الثـــاني أركـــان هـــذه الجريمـــة  مطلبـــين،

 وفقًا لما هو آت: -الشرعي، والمفترض، المادي والمعنوي 

 المطلب الأول: مفهوم جريمة الإضرار بالمال

 المطلب الثاني: اركان جريمة الإضرار بالمال

 المطلب الأول
 يمة الإضرار بالمالمفهوم جر 

يقتضــي البحــث فــي مفهــوم جريمــة الإضــرار بالمــال بيــان مفــاليم متعلقــة بجريمــة الإضــرار بالمــال، وهــي: مفهــوم جــرائم الإضــرار، 
ومفهوم جرائم الإثراء، وبيان مفهوم الحيازة القانونية، وبعد ذلك التعريـ  بجريمـة الإضـرار بالمـال لـد  القـانون اليمنـي والفقـه. وهـو 

 نبحثه في الأربعة البنود الآتية:ما س

 أولًا: المقصود بجرائم الإضرار:
ة فـي  (: ما كـان مـن سـوءا حـال أَو فقـر أَو كـد ا رُّ . و)الضُّ يقصد بالضرر لغة: الضيق. والضُر بالضم: ضد النفع. فهو مصدر ضَرَّ

ــادَ  رَبَّــهُ أَن اــ2( أو هــزال)1بــدن) ينَ )(. وفــي التنزيــل العزيــز: ُّوَأَيُّــوَ  إاذ  نَ ما حَــمُ الــرَّاحا ــتَ أَر  ــرُّ وَأَن  ــناي الضُّ ــطَرَّهُ( إاليــه: 3ي مَسَّ (. و)اض 
وَجَــهُ وأَل جَــأَهُ) ــها )4أَح  ــلَا إاث ــمَ عَلَي  ــافَ وَلَا عَــادَ فَ ــطُرَّ َ ي ــرَ بَ (. ويــأتي بمعنــى: الأذ  أو المكــروه. 5(. وفــي التنزيــل العزيــز: ُّفَمَــنا اض 

 (.6و مكروه. وأضر بالشيء: هدمه) يقال: أضر بفلان: ألحق به أذ  أ

ويقصد بجرائم الإضرار اصطلاحًا بأنها: هي جرائم الاعتداء على حق ملكية كيء، أو على تخصيصه لغرض معين، عن طريق 
 (. 7التأثير على مادته تأثيرًا من كأنه إفناؤها، أو إدخال التعديل عليها، أو إفقادها للغرض الذي من كأنها أن تستعمل  يه)

ي تنــال بالاعتــداء علــى حــق الملكيــة لمــا يترتــب علــى الفعــل الجرمــي مــن إذهــا  للقيمــة الاقتصــادية للمــال محــل الملكيــة ســواءً فهــ
بوعدام مادته كليًا أو جزئيًا، أو بجعله  ير صالح للاستعمال في الغرض الذي اعد له المال، وقد تنال جرائم الإضرار بالمـال حقًـا 

                                                             
 . ٩٧١م،  ١٩٨٨، دار الجبل، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  القاموس المحيطأبادي  فيروز،  (1)
،  مختـار الصــحاح. الــرازي، محمـد بـن أبــي بكـر بـن عبــدالقادر، ١٣٥٨م،  ٢٠٠٨، ١، عـالم الكتــب، القـاهرة،  بيــة المعاصـرةمعجـم اللغـة العر د. عمـر، أحمـد مختــار،  (2)

 . ١٥٩م، با  الضاد،  ١٩٨٦إخرا : دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، مكتبة لبنان، بيروت، 
 . ٨٣سورة الأنبياء: آية  (3)
، ٤م،  ٢٠٠٤، مجمـع اللغـة العربيـة، مكتبـة الشـرو  الدوليـة، المعجـم الوسـيط محمد خلف الله أحمـد، –عطية الصوالحي  –ليم  د. منتصر، عبدالح –د. أنيس، إبراليم   (4)

، إعــداد: يوســف خيــا ، دار لســان العــر ، بيــروت، الطبعــة الأولــى،  لســان العــر :. بــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري، ٥٦٤بــا  الضــاد،  
 . ٩٧١. القاموس المحيط: المرجع السابق،  ٢/٥٢٥، با  الضاد

 .١٧٣سورة البقرة: آية  (5)
 . ١٣٥٧، المرجع السابق،   معجم اللغة العربية المعاصرةد. عمر، أحمد مختار،  (6)
 . ٦٥٣م،  ٢٠٠٥، ٣، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  جرائم الاعتداء على الأموالد. حسني، محمود نجيب:  (7)
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ينة لمنفعة عامـة أو لغـرض اجتمـاعي معـين، وفـي هـذه الحالـة يكـون الفعـل مجـرم حتـى وإن كـان للمجتمع في تخصيل أكياء مع
(. وتتميــز جريمـة الإضــرار بالمـال مــن 8فاعـل الإضـرار هــو مالـك المــال، طالمـا وأن الفعــل قـد نــال الحـق فـي اســتمرار تخصيصـه)

مة المجني عليه دون إثـراء، وأمـا الناحيـة المعنويـة بانتفـاء ناحيتين مادية ومعنوية، أما المادية لما يشكل فعل الإضرار من إفقار ذ
(. بخــلاض جــرائم الإثــراء، التــي يكــون لــد  الفاعــل رشبــة فــي تملــك الشــيء المعتــد  9نيــة الفاعــل فــي تملــك الشــيء المعتــد  عليــه)

 عليه كما سيأتي في البند الآتي. 

 ثانيًا: المقصود بجرائم الإثراء:
ضُ: كَثــُرَ ثراهـا، فهـي ثريــة، كغنيـة)10ثـر . وأثـر  الرجــل: كثـر مالـه)والإثـراء فـي اللغـة: مصــدر أ (. وثـر  المــال 11(. وأَث ـرَتا الَأر 

 (.14(. والثراء: كثرة المال)13(.  وآثره: أكرمه)12ثراءً: نما. وأَث رَ  ال مَطَرُ: ند  الأرض)

ئثار بالســلطات والمزايــا التــي ينطــوي عليهــا إذا ويقصــد بجــرائم الإثــراء اصــطلاحًا: بأنهــا جــرائم اعتــداء علــى حــق عينــي بنيــة الاســت
اســـتطاع اتمـــام جريمتـــه. وتقـــع هـــذه الجـــرائم فـــي الغالـــب اعتـــداءً علـــى حـــق الملكيـــة. كجريمـــة الســـرقة وجريمـــة، والاحتيـــال وإســـاءة 

 (. 15الائتمان)

ي علـى ذمتـي المجـرم والمجنـي وضابط التفرقة بين جرائم الإضرار وجـرائم الإثـراء هـو ضـابط مـادي، يتمثـل فـي تـأثير الفعـل الجرمـ
عليه. أي ما إذا كان ينطوي على إثراء المجرم كالسرقة والغصب، أو كان يقتصر الفعل على مجرد الإضرار بالمجني عليه فقط. 

اء أو وإن كان كلٌ من جرائم الإثراء وجرائم الإضرار تستلزم بالضرورة إفقار المجني عليهما، إلا أن ما يميز جرائم الإثـراء هـو ا تنـ
 (. 16إثراء المجرم على حسا  المجني عليه)

 ثالثًا: المقصود بالحيازة القانونية )الحيازة الفعلية(:

تـَازهُ(: ضَـمَّه وامتلكـه) (. 18( وحصـل عليـه)17الحيازة لغة: الضم والتملـك. وحيـازة الرجـل: مـا فـي حوزتـه مـن مـالَ أو عقـارَ. و)اح 
 (. 20وكل من ضم كيئًا إلى نفسه من مالَ أو  ير ذلك، فقد حازه حوزًا وحيازة)(. 19والحوز: الجمع، وضم الشيء، والاحتياز)

 (. 21وتعرض الحيازة في القانون: بأنها استيلاء الشخل على الشيء ووضع يده عليه منقولًا كان  أو عقارًا)

                                                             
 .٦٥٣،  نفسه، المرجع  جرائم الاعتداء على الأموالد. حسني، محمود نجيب:  (8)
 .٦٥٣،  المرجع نفسهد. حسني، محمود نجيب:  (9)

 . ٣٥: مرجع السابق، با  الثاء،  مختار الصحاح (10)
 .  ١١٥: مرجع سابق، با  الثاء،  المعجم الوسيط. ٢١٣: مرجع سابق،  القاموس المحيط (11)
 . ١١٥مرجع السابق، با  الثاء،   وسيط:المعجم ال (12)
 . ٣١٥مرجع سابق،   :معجم اللغة العربية المعاصرة. ١/٣٠: مرجع سابق، با  الثاء، لسان العر  (13)
 . ١١٦، با  الثاء،  المرجع نفسه: المعجم الوسيط (14)
 .٢٥المرجع السابق،   محمود نجيب:حسني، د.  (15)
 .١٩،  فسهنالمرجع  محمود نجيب:حسني، د.  (16)
 .٢٢٨: مرجع سابق، با  الحاء،  معجم الوسط (17)
 .٢٢٨، با  الحاء،  نفسهمرجع ال: معجم الوسط (18)
 . ٥٨٠: مرجع سابق، با  الحاء،  معجم اللغة العربية المعاصر (19)
 . ٦٨مرجع سابق،   مختار الصحاح: .١/٧٥٣، با  الحاء، المرجع نفسه: لسان العر  (20)
 م بشأن القانون المدني. ٢٠٠٢( لسنة ١٤من القانون رقم ) (١١٠٣المادة ) (21)
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ر ثلاثـة أركـان وهـي: الـركن المــادي، هنـا بحيــازة ملـك ثبـوت، والتـي أوجـب القـانون فيهــا تـواف -الفعليـة  -ويقصـد بالحيـازة القانونيـة 
 والركن المعنوي، وركن المشروعية. 

فــالركن المــادي يتكــون مــن مجموعــة مــن الأعمــال الماديــة التــي يباكــرها الحــائز علــى الشــيء محــل حيازتــه بغــرض اســتعماله أو 
هـا. وهـذا مــا نصـت عليـه المــادة (، كزراعــة الأرض، وسـكنى الـدار وتأجيرهـا، وركــو  السـيارة وتأجير 22اسـتغلاله أو التصـرض  يـه)

( مـن القـانون المـدني بقولهـا "الثبـوت )الحيـازة( هـو اسـتيلاء الشــخل علـى الشـيء ووضـع يـده عليـه منقـولًا كـان  أو عقــارًا ١١٠٣)
الأول: حيــازة ملــك ثبــوت يتصــرض بهــا الحــائز فــي الشــيء الــذي يحــوزه بــأي نــوع مــن أنــواع التصــرفات ظــاهرًا عليــه  -وهــو نوعــــان:

هر المالك، وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملـك ثبـوت علـى الشـيء. الثـاني: حيـازة انتفـاع بوجـارة بمظ
أو نحوهـا يكــون الشــيء فيهــا مملوكًــا لغيــر حـائزه الــذي لا يكــون لــه إلا  مجــرد الانتفــاع بالشـيء انتفاعًــا مؤقتــاً طبقًــا لســبب إنشــائه." 

حيــازة  -ازة ملــك الثبــوت وحيــازة الانتفــاع، والتــي يهمنــا فــي هــذا البحــث هــو الأولــى، أمــا الثانيــة فهــي ويجــب عــدم الخلــط بــين حيــ
  (.23ليست إلا امتدادًا لحيازة المالك. فمالك الشيء المحاز  يحوزه بواسطة المستأجر، أو المستعير أو المرتهن) –الانتفاع 

(. 24لشــيء المحــاز بمظهــر المالــك، بــأن يظهــر حيازتــه لحســا  نفســه)أمــا الــركن المعنــوي: فهــو عبــارة عــن ظهــور الحــائز علــى ا
ويشتر  في الركن المعنوي كرطان هما: القصد، والمجاهرة. فالقصد يعني بأن يكون الحـائز للشـيء علـى قصـد أنـه مالـك لـه دون 

ـرض المـلاك.  أمـا المجـاهرة فتعنـي: أن  يره. ويعرض القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بأن يتصـرض فـي الشـيء المحـوز تص 
 (. 25يجاهر الحائز للشيء بملكيته له إذا ما نازعه  يه منازع وأن يتمسك بذلك أمام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته)

أما ركن المشروعية  يقتضي ألا يكون الحائز قد وضع يده على الشيء محل الحيازة بسبب  ير مشروع. كغصب الحائز، أو أن 
(. كمــا يشــتر  فــي حيــازة ملــك الثبــوت: ألا تقتــرن 26يــازة بــوكراه المالــك أو مــن يمثلــه.  يجــب أن تكــون الحيــازة مشــروعة)تقتــرن الح

(. وألا 27الحيـازة بعيـب المنازعـة مـن المالـك أو مـن يمثلـه. ألا تكـون الحيـازة معيبـة بعيـب الخفـاء وذلـك بـأن تكـون الحيـازة ظــاهرة)
تمرة بمـــا يكفـــي ويقطـــع فـــي ظهـــور الحـــائز مـــن خلالهـــا بمظهـــر المالـــك علـــى الشـــيء (. وأن تكـــون الحيـــازة مســـ28تكـــون  امضـــة)

 (.  29المحاز)

 رابعًا: تعري  جريمة الإضرار بالمال وموقف قانون العقوبات اليمني:

                                                             
أحكــام الحيــازة فــي منهجبــة . د. المحــاقري إســماعيل محمــد: ٢٢٩م،  ٢٠٠٠الفــتح للطباعــة والنشــر، الإســكندرية، الطبعــة الثانيــة،  نظــام الملكيــة،الجمــال، مصــطفى :  (22)

أسـبا   –الحقـو  العينيـة الأصـلية . د. سـوار، محمـد وحيـد الـدين : ٤٤،  ١م،  ٢٠١٤التوزيـع، صـنعاء، ، الصـاد  للطباعـة والنشـر و الفقه الإسلامي والقـانون اليمنـي
، دار الترجمــة الحقــو  العينيــة الأصــلية فــي القــانون المــدني اليمنــي. د. الشــرقاوي جميــل: ٢٢٩م،  ١٩٩٦، ٢الأردن،   –، مكتبــة دار الثقافــة، عمــان كســب الملكيــة

 .٣٤٩م،  ١٩٨٦، ١العربي،  
 . ٥٠،  السابقد. المحاقري، إسماعيل محمد، المرجع  (23)
 . ٥٢،  نفسهد. المحاقري، إسماعيل محمد، المرجع  (24)
 ( مدني. ١١٠٤( من المادة )٢، ١الفقرتان رقم ) (25)

  .٩٦،  نفسهد. إسماعيل محمد المحاقري: المرجع  (26)
 ( مدني. ١١٠٤( من المادة )٤، ٣الفقرتان رقم ) (27)
 . ١٠٩،  نفسهالمحاقري، إسماعيل محمد، المرجع د.  (28)
 .١٢٨،  نفسهد. المحاقري، إسماعيل محمد، المرجع  (29)
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لكية لا يختلف تعري  جريمة الإضرار بالمال عن تعري  جرائم الإضرار السابق بيانه، وبالتالي فونها: جرائم الاعتداء على حق م
كــيء، أو علــى تخصيصــه لغــرض معــين، عــن طريــق التــأثير علــى مادتــه تــأثيرًا مــن كــأنه إفناؤهــا، أو إدخــال التعــديل عليهــا، أو 

 أي أن هذه الجريمة تنحصر في جرائم الإضرار دون الإثراء.  (.30)إفقادها للغرض الذي من كأنها أن تستعمل  يه

الإضرار بالمال،  ير أنه عدد بعض الأفعال التي تدخل في الفعـل الجرمـي لهـا فـي  أما قانون الجرائم والعقوبات فلم يعرض جريمة
( من الفصل الرابع من البا  الثاني عشر من الكتا  الثاني من قانون الجرائم والعقوبات، المتفرعة من عنـوان بحثنـا ٣٢١المادة )

الحبس مــدة لا تزيــد علــى ســنه أو بالغرامــة مــن هــدم أو هــذا "جــرائم الاعتــداء علــى حرمــة ملــك الغيــر"، والتــي نصــت بأنــه )يعاقــب بــ
خر  أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولًا أو نباتاً  ير مملوك لـه أو جعلـه  يـر صـالح للاسـتعمال أو أضـر بـه أو عطلـه بأيـة كيفيـة 

عـدد مـن الأكـخا  أو وقعـت  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو أرتكبها
في وقت ليا  أو فتنه أو كارثـة أو نشـأ عنهـا تعطيـل مرفـق عـام أو أعمـال مصـلحة ذات منفعـة عامـة أو ترتـب عليهـا جعـل حيـاة 
الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر. وإذا ترتب على الجريمـة مـوت كـخل تكـون العقوبـة الإعـدام حـداً ولا يخـل ذلـك بحـق 

 (. 31ية أو الأرش بحسب الأحوال( )ولي الدم في الد

وعند التأمل في نل المادة سـالفة الـذكر يتضـح أن القـانون اليمنـي قـد أظهـر جـرائم الاعتـداء علـى ملـك الغيـر فـي أفعـال الإضـرار 
بالمـال، بالمال، واكتنفه الغموض  يما يتعلق بالإثراء، حيث عدد الأفعال التي من كأنها إذا ما وقعت تحققت بها جريمة الإضرار 

وتلــك الأفعــال هــي: الهــدم، أو التخريــب، أو الإعــدام، أو الإتــلاض للمــال، أو أي فعــل مــن كــانه جعــل المــال المعتــد  عليــه  يــر 
صالح للاستعمال، أو كان من كأن الفعل الإضرار بالمال، أو تعطيله، مهما كان الفعل والكيفية التي أقدم عليها الفاعل. فيتضـح 

 ى ملك الغير ليست واردة على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال. أن أفعال الاعتداء عل

بينما قسم قانون العقوبات اللبناني جرائم الإضرار إلى أربع جرائم هي: الهدم والتخريـب، ونـزع التخـوم، وا تصـا  العقـار، والتعـدي 
لمنقـــولات والعقـــارات علـــى حـــدَ ســـواء، (. وتنطبـــق جريمـــة الإضـــرار بالمـــال علـــى ا32علـــى المزروعـــات والحيوانـــات وآلات الزراعـــة)

بخلاض جرائم الإخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرض الضار بـالمرتهن وكـذلك جريمـة نقـل وإزالـة الحـدود المنصـو  عليهـا فـي 
( عقوبــات الآتــي بحثهــا ودراســتها فــي المبحـــث الثــاني مــن هــذه الدراســة التــي تنطبــق علــى العقـــارات ٣٢٣، ٣٢٢نــل المــادتين )

ويــر  الباحــث أن المقصــود بجــرائم الإضــرار بالمــال: هــي كــل فعــل مقصــود يطــال مــادة الشــيء المملــوك للغيــر أو تحــت  ب.فحســ
 حيازته قانونًا، فيؤدي إلى إتلافه أو تعطيله أو تشويهه على نحوَ ينقل من قيمته الاقتصادية. 

دي، فـلا تقـع جريمـة الإضـرار بالمـال بـالترك، كمـا يجـب فقولنا: "كل فعلَ مقصود": أي يجب أن ينتج الإضرار بالمال عن فعلَ ما
أن يكــون الفعــل المــادي مقصــود، فــلا تقــع جريمــة الإضــرار بالمــال بفعــل  يــر عمــدي، كــوتلاض ســيارة الغيــر نتيجــة حــادث مــروري 

يـؤدي إلـى إتلافـه أو  بالخطأ. وقولنا: "يطال مادة الشيء": أي يجب أن يؤثر الفعل على مادة الشيء تـأثيرًا مباكـرًا أو  يـر مباكـر
تعطيلــه أو تشــويهه علــى نحــوَ يــنقل مــن قيمتــه الاقتصــادية. وقولنــا : "المملــوك للغيــر": يخــر  بــذلك فعــل الإضــرار الــذي يصــيب 
الأمــوال التــي لا مالــك لهــا؛ كــوتلاض أكــجار أو زرع نبتــت إثــر ميــاه الســوائل أو الأمطــار فــي أرضَ  يــر مملوكــة لأحــدَ؛ وكــوتلاض 

وكــة لأحـد، ونحــو ذلــك. وقولنـا: "أو تحــت حيازتــه قانونًـا": أي تحــت حيــازة الغيـر حيــازة ملــك ثبـوت طبقًــا لأركانهــا أحجـار  يــر ممل

                                                             
 . ٦٥٣، المرجع السابق ،  جرائم الاعتداء على الأموالد. حسني، محمود نجيب :  (30)
 م بشأن الجرائم والعقوبات. ١٩٩٤( لسنة ١٢القانون رقم ) (31)
 . ٦٥٧، المرجع السابق،   ائم الاعتداء على الأموالجر د. حسني، محمود نجيب :  (32)
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وكروطها المعتبرة قانونًا، فتخر  بذلك الحيازة العرضية؛ كحيازة المستأجر مثلًا. وقولنا: " فيؤدي إلى إتلافه أو تعطيله أو تشـويهه 
دية": أي أن الفعــل يــؤدي إلــى ترتيــب كــل أو بعــض هــذه النتــائج حتــى يصــير الفعــل مجرمًــا علــى نحــوَ يــنقل مــن قيمتــه الاقتصــا

 قانونًا؛ فلا تتحقق جريمة الإضرار بالمال إن لم ينتج عن الفعل ضررًا معين. 

نـت تشـمل ولا بد من دراسة أركان جريمة الإضرار بالمـال للوقـوض علـى حقيقـة جريمـة الإضـرار بالمـال بشـكلَ أكثـر دقـة، مـا إذا كا
جرائم الإثراء وجرائم الإضرار على حدَ سواء، أم أنها تقتصر على جرائم الإضرار دون الإثراء. ومـا إذا كانـت تحمـي الملكيـة فقـط، 

 أم أنها تحمي كذلك الحيازة كما تحمي الملكية. وهذا ما سنبحث  يه في المطلب الآتي. 

 المطلب الثاني
 أركان جريمة الإضرار بالمال

كان جريمة الإضرار بالمال من أربعة أركان، وهي: الركن الشـرعي، والـركن المفتـرض، والـركن المـادي، والـركن المعنـوي. تتكون أر 
 وسنتناول بالبحث والدراسة هذه الأركان في البنود الأربعة الآتي ذكرها:

 : الركن الشرعي لجريمة الإضرار بالمال:أولً 
تنفـي الـركن الشــرعي للجريمـة،  يصـير الفعـل مبـاح، كمـن يتلـف بندقيـة الغيـر التــي  يخـر  مـن نطـا  جريمـة الإضـرار بالمـال أمـور

وجهها هذا الأخير صو  الأول قاصدًا قتله، وكمن يمز  ملابـس الغيـر صـرفًا لعدوانـه علـى المـال، فـلا جريمـة؛ لحصـول الـدفاع. 
الإدارة لأمــوال القاصـــر مــن قبـــل الـــولي أو وكــذلك الحـــال  يمــا يتعلـــق بــوتلاض المـــال برضــى صـــاحبه فــلا جريمـــة، كمــا أن أعمـــال 

الوصي، تتطلـب الإزالـة والهـدم والإتـلاض و يـر ذلـك إن كانـت لا ترجـى منفعـة مـن ذلـك المـال، أو مـن أجـل الاسـتفادة مـن الحطـام 
لوكًـا لـه (. كمـا أن مـن أضـر بمـالَ مم33لتنمية أموال القاصر، وكذلك ينطبق في إدارة الشركة، فكل ذلك داخل فـي دائـرة الإباحـة)

 (. 34ملكية خالصة فالأصل أن فعله لا يعتبر جريمة، مع وجود استثناءات على ذلك سنوره في حينه في هذه الدراسة)

( مـن قـانون العقوبـات ٣٦١( عقوبات مأخوذ من نصو  تلـك القـوانين العربيـة، وخاصـة نـل المـادة )٣٢١ر م أن نل المادة )
أتلف عمداً أموالًا ثابتة أو منقولـة لا يمتلكهـا أو جعلهـا  يـر صـالحة للاسـتعمال ( التي نصت بأنه "كل من خر  أو 35المصري)

أو عطلها بأية طريقة يعاقب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى سـتة أكـهر وبغرامـة لا تجـاوز ثلاثمائـة جنيـه أو بوحـد  هـاتين العقـوبتين. 
بــة الحــبس مــدة لا تجــاوز ســنتين و رامــة لا تجــاوز فــوذا ترتــب علــى الفعــل ضــرر مــالي قيمتــه خمســون جنيهًــا أو أكثــر كانــت العقو 

ونحن نؤيد ما ذهب إليه كراح وفقهاء القوانين العربية من تجريم فعل الإضرار بالمال  خمسمائة جنيه أو بوحد  هاتين العقوبتين".
يزال مشتركًا، كمـا أنـه لـم  المملوك على الشيوع من قبل أحد الشركاء؛ باعتبار أن المال ليس مملوكًا ملكية خالصة للشريك، بل لا

                                                             
 .٦٧٢، المرجع السابق،  جرائم الاعتداء على الأموالد. حسني، محمود نجيب :  (33)
ومـا جـرت عليـه  العربيـة القـوانينبعـض  وكـراح فقهـاءحيـث يـر   ،الشيوع على الملاك أحد قبل من عليه الواقع الإضرار حكم ما الملاك، بين المشترك بالمال يتعلق  يما (34)

، المرجـع جـرائم الاعتـداء علـى الأمـوال. د. حسـني، محمـود نجيـب : الشـيوع علـى المشـترك المـال في الشريك من الواقعة بالمال الإضرار واقعة تجرم التي محاكمها أحكام
م، ١٩٩٨، ٢،  ٢، دار محمــود للنشــر والتوزيــع،  العقوبــات الموســوعة القضــائية الحديثــة يالتعليــق علــى قــانون . المستشــار هرجــه. مصــطفى مجــدي: ٦٦٥الســابق،  

. د. عبـــدالملك، جنـــدي، ١٧م،  ٢٠٠٨، يونيتـــد لاصـــدارات القانونيـــة، المفيـــد فـــي جـــرائم الإتـــلاض والتخريـــب وا تصـــا  الحيـــازة. أ. فـــر ، وجـــدي كـــفيق : ١٠٦٤ 
  .٢٤،  م١٩٧٦، ١لبنان،   –، دار إحياء التراث العربي، بيروت الموسوعة الجنائية

 م بشأن قانون العقوبات المصري.١٩٣٧( لسنة ٥٨القانون رقم ) (35)
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يفرز ويتم تعيين نصيب الشـريك علـى الشـيوع حتـى يمكـن معـه القـول بجـواز قيـام الشـريك بالإضـرار بـذلك المـال الـذي صـار ملكـه 
 بعد إفرازه وتعيينه. 

 : الركن المفترض لجريمة الإضرار بالمال:ثانيًا
لأول يتمثــل فــي الحــق محــل الحمايــة الجنائيــة، الثــاني: موضــوع يتكــون الــركن المفتــرض لجريمــة الإضــرار بالمــال مــن عنصــرين: ا

 جريمة الإضرار بالمال، وسنبحث هذين العنصرين في الفقرتين الآتيتين:

 العنصر الأول: الحق محل الحماية:
ورد بعنــوان بالتأمــل إلــى عنــوان الفصــل الرابــع مــن البــا  الثــاني عشــر مــن الكتــا  الثــاني مــن قــانون العقوبــات اليمنــي نجــد أنــه قــد 

)الاعتــداء علــى حرمــة ملــك الغيــر(، ويبــدو مــن ظــاهر هــذا العنــوان أن محــل الحــق الجــدير بالحمايــة مــن جريمــة الإضــرار بــه وفقًــا 
( الغير. بيد أننا إذا ما تأملنا فـي فحـو  نـل المـادة السـابقة نجـد أنهـا 36( من قانون العقوبات هو حق ملكية)٣٢١لنل المادة )

تجـريم، فشـملت جـرائم الاعتـداء علـى الحيـازة الفعليـة للعقار)القانونيـة(، وكـذلك الحقـو  الأخـر  المتفرعـة عـن قد وسعت من دائـرة ال
حق الملكية من حقو  أصلية وتبعية، إلى جانب حق الملكية طالما وأن المعتدي ليس مالكًا للمال المعتد  عليه، يتضح ذلك من 

ولـه" يعاقـب ... مـن هـدم أو خـر  أو أعـدم أو أتلـف عقـاراً أو منقـولًا أو نباتـاً ( عقوبـات بق٣٢١خلال ما ذكـره فحـو  نـل المـادة )
  ير مملوك له...(؛ أي سواءً كان مملوك للغير، أو كان تحت يده طالما والمعتدي  ير مالكَ للمال. 

ســبب ملكيــة وإذا مــا أخــذنا بظــاهر عنــوان الــنل ســوض يكــون المتوجــب عنــد عــرض الخصــومة علــى القضــاء أن يــتم البحــث فــي 
التصــرض  -١( مــن القــانون المـدني التــي نصــت بأنــه "أسـبا  كســب الملكيــة هــي:١٢٢٤الشـاكي المجنــي عليــه وفقًــا لـنل المــادة )

الشـفعة" وبالتـالي  -٥إحيـاء الأرض المـوات المباحـة.  -٤الاستيلاء على منقول لا مالـك لـه.  -٣الميراث الشرعي.  -٢الشرعي. 
إذا لم يبين سبب ملكيته بوحد  الأسـبا  المشـار إليهـا سـابقًا فونـه لا يكـون جـدير بالحمايـة الجنائيـة، فون الشاكي أو المجني عليه 

بحيــث يكــون للنيابــة العامــة التقريــر بحفــظ الأورا  أو التقريــر بــألا وجــه لإقامــة الــدعو  الجزائيــة؛ لعــدم الجريمــة، بحســب الأحــوال، 
 (. 37ويفر  عن المتهم فورًا إن كان محبوسًا من أجل هذه الواقعة وحدها)ويكون للمحكمة الحكم بالبراءة؛ لعدم الجريمة، 

( من قانون العقوبات التي نصت بأنـه )يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى سـنة أو بالغرامـة ٣٢١أما إذا أخذنا بفحو  نل المادة )
فـنلاحظ أن المــادة ذكـرت أن الجريمـة تقـع إذا مــا مـن هـدم أو خـر  أو أعـدم أو أتلــف عقـاراً أو منقـولًا أو نباتـاً  يــر مملـوك لـه...( 

فيــدخل فــي ذلــك جميــع  -أي  يــر مملــوكَ للشــخل المعتــدي  –اعتـد  كــخل علــى عقــارَ، أو منقــولَ، أو نبــاتَ  يــر مملــوك لــه 
محــل الأمــوال ســواءً مــا كــان منهــا مملــوك للغيــر أو مــا كــان تحــت يــد الغيــر، وســواءً الأمــوال محــل حــق ملكيــة الغيــر، أو الأمــوال 

الحقـو  العينيــة المتفرعــة عـن الملكيــة، فجميعهــا تـدخل ضــمن الحقــو  محــل الحمايـة الجنائيــة طالمــا أنهـا ليســت مملوكــة للشــخل 
الذي أضر بها. ومن التطبيقات القضائية: الحكم الصادر عن المحكمة العليا التي ورد فـي أسـبابه مـا نصـه "أمـا مـا أثـاره الطـاعن 

.)فــي تقــديم الشــكو  بالاعتــداء علــى الحراثــة( فقــول مخــالف لــأورا  الثابــت فيهــا أن المطعــون مــن عــدم صــفة المطعــون ضــده /..

                                                             
ومـن التطبيقـات  هـو حـق الملكيـة. ، الـذي ذهـب إلـى أن محـل الحـق محـل الحمايـة٦٦٣، المرجـع السـابق،  جـرائم الاعتـداء علـى الأمـوالد. حسـني، محمـود نجيـب :  (36)

( التــي ورد فــي أســبا  ٤٥٣٤٠م فــي الطعــن رقــم )١/١٠/٢٠١٢ئيــة بالمحكمــة العليــا فــي جلســتها المنعقــدة بتــاري  القضــائية علــى ذلــك: الحكــم الصــادر عــن الــدائرة الجزا
أبرزهـا المجنـي عليـه،..( الحكم المؤيد من محكمة الاستئناض والمحكمة العليـا مـا نصـه ).. كمـا ثبتـت ملكيـة المجنـي عليـه لـأرض المعتـد  عليهـا بموجـب البصـيرة التـي 

 الاعتداء على ملك الغير. أي أنها جرمت
 م بشأن الإجراءات الجزائية. ١٩٩٤( لسنة ١٣( من القانون رقم )٣٧٦نل المادة ) (37)
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ضــده /... هــو مــن كــان يعمــل بالحراثــة وقــت الاعتــداء عليهــا، بمعنــى أن الحيــازة وقــت الاعتــداء كانــت للمطعــون ضــده؛ باعتبــاره 
 (. 38اره الطاعن بهذا الخصو  لا سند له من القانون")مستأجرًا لها وقت الحادثة، وذلك ما يكسبه صفة الحيازة؛ لذلك ما أث

(: أيضًا الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الطعن المقـدم مـن المحكـوم عليـه )المـتهم( الـذي أورد 39ومن التطبيقات القضائية)
في المتنازع عليه، ولـم في أسبابه ما هو آت "وحيث إن محكمة الاستئناض في حكمها المطعون  يه قد قررت أنه لا ملك للطاعن 

( ٣٢١يقــم الــدليل علــى ادعائــه الملــك، فونــه لا تثريــب عليهــا إذا أدانتــه ولــو ظهــر أن المتنــازع عليــه لطــرض ثالــث؛ إذ أن المــادة )
عقوبــات تعاقــب علــى الإضــرار بالعقــار أو المنقــول، أو النبــات  يــر المملــوك للمــتهم؛ ولمــا كــان ذلــك وكانــت بقيــة أســبا  الطعــن 

مجادلة في كأن ملكية المتنازع عليه بنفي ملكية خصومه والذي لم تقرر المحكمة لهـم بالملـك، فونـه يتعـين لـذلك رفـض  عبارة عن
 (.  40الطعن، ومصادرة الكفالة")

ونر : بعد أن قمنا بعرض الحكمين القضائيين المؤيدة والمؤكدة على وجو  حماية المال المعتد  عليه حتى وإن كان الشاكي أو 
ليس إلا حائزًا فقط، طالما وأن المعتدي ليس مالكًا للمال محل الواقعة، سواءً كانت حيازة الحائز عرضـية كالمسـتأجر مـن المدعي 
( مـن ١١٠٤، ١١٠٣(، أم كانت حيازتـه فعليـة، كالحـائز لـأرض لحسـا  نفسـه حيـازة ملـك ثبـوت وفقًـا لـنل المـادتين )41الغير)

للنيابــة بعــد عــرض أحكــام المحكمــة العليــا الســابق بيانهــا، فــي التقريــر بــألا وجــه لإقامــة  القــانون المــدني، فونــه لا يكــون هنــاك مبــرر
 الدعو  الجزائية في الشكو  المقدمة من الحائز، وكان المعتدي لا يد له، ولم يبين بسند ملكية يمكن الاطمئنان إليه. 

لـة يتعـذر علـى النيابـة الترجيـع بينهـا، فهـل تحمـي الحـائز أم والتساؤل يثور بشأن ما إذا بي ن طرفي القضية الملك معًـا بنـاءً علـى أد
 أنها تقرر بألا وجه لإقامة الدعو  الجزائية؛ لعدم الجريمة؛ لوجود كبهة ملك؟ 

( من القانون المـدني التـي نصـت بأنـه "لـيس لمـدعي الملـك أن ١١١٧والإجابة على هذا التساؤل يقتضي الإكارة إلى نل المادة )
( عقوبـات لـم ٣٢١على الشيء بدون رضاه إلا  بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضـاء"، إلا أن نـل المـادة ) ينـزع يد الثابت

تجرم قيام الفاعـل بالإضـرار بالمـال طالمـا وهـو مالـك لـه إن كـان ثمـة عـدوان مـن قبلـه علـى المـال الـذي تحـت يـد الغيـر الحـائز لـه 
ريعيًا يجعل من الحيـازة الشـرعية المسـتندة إلـى أحكـام القـانون المـدني لا عمـل لهـا فـي حيازة قانونية )فعلية(. وهذا يعتبر قصورًا تش

قانون العقوبات؛ مما نوصي المشرع اليمني إلى تلافي هذا القصور لتشـمل جريمـة الإضـرار بالمـال للمـال المملـوك للغيـر أو الـذي 
ة بمـا يـدعي تملكـه وإثباتـه بـالطر  القانونيـة؛ منعًـا لحـدوث تحت يد الغير، بحيث يكون لمدعي الملك اللجوء إلى المحكمـة للمطالبـ

 العنف والتصادم بين الحائز الفعلي وبين مدعي الملك الذي قد ينتج عنه أضرارًا جسيمة في الأرواح والممتلكات لا سمح الله. 

                                                             
هــ الموافــق ١٥/٢/١٤٢٦هــ( فـي الجلسـة المنعقـدة بتـأري  ٢٧لسـنة  ٥٢١( ورقـم عمـوم )٢٧٣٢٦الحكـم الصـادر عـن المحكمـة العليـا المقيـد فـي جـدول المحكمـة بـرقم )ك/ (38)

 م.٢٠/٩/٢٠٠٥
م ببنـاء السـور المعتـد  عليـه ومن الأحكام القضائية الحكم الصادر عن محكمة  ر  إ  الابتدائية الذي قضى بودانة المتهمين بما نُسـب إلـيهم فـي قـرار الاتهـام، وإلـزامه (39)

ن التهمــة الــواردة فــي قــرار الاتهــام ثابتــة قبــل المتهمــين وإعادتــه إلــى الحالــة التــي كــان عليهــا قبــل الاعتــداء. وعللــت المحكمــة حكمهــا بــالقول "مــن خــلال مــا ســبق وحيــث إ
... وعليـه فـون كـل ذلـك يســتوجب الثلاثـة... ومـا تعلـل بـه المتهمـون ) يمـا يتعلـق بادعـائهم الملــك( يعتبـر دعـو  وأنهـم لـم يقــدموا انحصـار وراثـة ولا وكائــل مـن بقيـة الورثـة

أثنـاء وقـوع الاعتـداء عليهمـا  تحـت يـد المدعي )المجني عليـه(زائي على اعتبار أن الأرض محل الدعو  كانت على المحكمة الفـصل في القضية  يما يتعلق بالجانب الج
صــادرة مــن محكمــة مــن قبــل المتهمــين بموجــب بصــيرة كــرائه( فحكمــت بالإدانــة علــى الاعتــداء علــى الحيــازة، وأيــدت هــذا الحكــم محكمــة اســتئناض محافظــة إ . يلحكــم ال

 هـ( .١٤٣٠/ لسنة ٨٤م، رقم )١٨/٤/٢٠٠٩هـ الموافق ٢٢/٤/١٤٣٠الاستئناض بتاري  
 م.٢٠٠٦( لسنة ٢٨٦٣٦م، في الطعن بالنقض المقيد برقم )١٤/٤/٢٠٠٧هـ الموافق ٢٧/٣/١٤٢٨الحكم الصادر عن المحكمة العليا بتأري   (40)
بالمـال، وإن كانـت تتحقـق جريمـة أُخـر ، هـي جريمـة مضـايقة مسـتأجر المنصـو  بشر  ألا يكون المعتدي هو المؤجر المالك للمـال المـؤجر، فـلا تقـع جريمـة الإضـرار  (41)

 ( من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في حال توافرت كروطها.١٠٢عليها في المادة )
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للمـال حيـازة قانونيـة هـو التقريـر في إطار قانون العقوبات في حال اعتد  مدعي الملك على الحائز  -كما نر   -والسبيل الوحيد 
بألا وجه لإقامة الدعو  الجزائية، وإحالة الأطراض إلى المحكمة المدنية بعد إصدار أمر منع الطرفين مـن الاسـتحداث فـي الأرض 
ل حتى الفصل فـي القضـية مـن قبـل القاصـي المـدني، وقـرار منـع الاسـتحداث مـن الطـرفين  يـه درء الفتنـة عـن الطـرفين مـن الاقتتـا

 يمــا بيــنهم للســيطرة علــى محــل النــزاع وحيازتــه. وكــذلك الحــال إذا مــا بــي ن الطــرفين الملــك معًــا، أو الحيــازة معًــا، أو الملــك والحيــازة 
 (. 42معًا)

( ٢م وبـرقم )٢٠٢١/أكتـوبر/٢٤هــ الموافـق ١٤٤٣/ربيـع أول/١٨هذا وقد صدر مؤخرًا كتا  دوري عن مكتب النائب العام بتـأري  
م بشــأن الجــرائم والعقوبــات مؤكــد ١٩٩٤لســنة  ١٢( مــن القــانون رقــم ٣٢١، ٢٥٣شــأن أحكــام الحيــازة بالمــادتين )م ب٢٠٢١لســنة 

 (43لوجو  الاقتصار في البحث في جريمة الاعتداء على ملك الغير على الحيازة دون الملك)

 الأموال المملوكة للفاعل نفسه؟  وأخيرًا: فون ثمة تساؤل يطرح نفسه هو: ما مد  جواز إتلاض أو هدم أو تعييب أو تخريب

( عقوبـات التـي ورد فيهـا لفظـي "...  يـر مملـوك لـه..." أن مالـك المـال إذا قـام ٣٢١فالأصل وفقًـا لمفهـوم المخالفـة لـنل المـادة )
ذلـك  بوتلاض أو تعييب أو تخريب... المال المملوك لـه، فـلا يشـكل فعلـه جريمـة.فلمالك الشـيء كافـة السـلطات علـى المـال بمـا فـي

التخريب، والتعييب، والإتلاض، والإعدام، حتى ولو كان العقار المملوك للفاعـل تحـت حيـازة المسـتأجر لـه، أو كـان محمـلًا بحقـو  
(، اســتنادًا إلـى الــنل الســالف، وإلــى 44ارتفـا  أو امتيــاز للغيــر، فـلا يعتبــر قيــام الفاعـل بهدمــه أو تخريبــه أو تعييبــه جريمـة البتــة)

صــلية. بخــلاض لــو كــان حــق الملكيــة لــيس خالصًــا للفاعــل وإنمــا هــو مشــترك بينــه وبــين  يــره علــى الشــيوع، فتقــع مبــدأ البــراءة الأ
 (. 45الجريمة في حال ما إذا قام أحد الملاك على الشيوع بتهديم جزء منه، أو أكثر)

                                                             
تبين مـن الثابـت فـي الأورا ، ومـن خـلال المرافعـات المقدمـة مـن ومن التطبيقات القضائية حكم المحكمة العليا الذي جاء في أسبابه بأنه "وبمناقشة ما أثاره الطاعن، فقد  (42)

، تبـين للمحكمـة مـن طرفي القضية، وما أحضره كل منهما من مستندات وكهود أمام المحكمة لإثبات أن الموضع )محل النزاع( هو ملكه ومحل حيازته من سنين عديـدة
القضية، حيث أكـارت إلـى أن المتنـازع عليـه هـو أرض صـالبة منـذ زمـن طويـل، ولا يـد لأي مـن الطـرفين كل ذلك أن الجانب المدني هو الغالب والأكثر وضوحًا في هذه 

الجنــائي، وخاصــة  علــى تلــك الأرض، ولــم يظهــر أي خــلاض حولهــا إلا عنــد قيــام المــدعى علــيهم بالبنــاء عليهــا، أي أن القضــية بهــذا الوصــف مدنيــة، ولا وجــود للجانــب
م فـي الطعـن ٨/٤/٢٠٠٧هــ الموافـق ٢١/٣/١٤٢٨إلى موضع النزاع لتطبيـق المسـتندات" يالحكـم الصـادر عـن المحكمـة العليـا بتـأري   عندما تهر  المدعي من الحضور

 هـ( .١٤٢٧ك/٢٨٢٩٧ع/٨٠٣بالنقض المقيد بجدول المحكمة العليا برقم )
 بوقـائع والمتعلقـة مباكـرة الشـأن أصـحا  أو القضـائي الضـبط جهـات عبـر القضـايا مـن إليهـا يـرد مـا نظـر بمناسـبة العامـة النيابـة أعمـال متابعـة لـوحظ" علـى الكتا  نل (43)

 علـى العامـة النيابـة أعضـاء ووقـت جهـد مـن كبيـرًا حيـز تشـغل التـي المختلفـة الصـور مـن صـورة بـأي عليها الاعتداء أو الحيازة، بنزع إما وذلك الغير، ملك على الاعتداء
 الغصــب؛ اسـتقرار إلـى يـؤدي وتطويـل العـام لأمـن تكـدير مـن ذلـك عـن ينـتج ومـا بالملـك المتعلقـة الأطـراض دفـوع فـي وضـهمخ علـى يترتـب ومـا الأخـر ، القضـايا حسـا 
 ،١١٠٣) بـــالمواد الــواردة التفصــيلية وبشــروطها الاعتــداء مــن الحيــازة حمايــة علــى يقتصــر العامــة النيابــة دور فــون قضــائي بحكــم إلا تقــرر لا الملــك دعــاو   كانــت ولمــا

 النيابـة أعضـاء واجـب مـن فـون بالتـالي. الملـك علـى ظـاهرة قرينـة الحيـازة باعتبار قانونية أحكام من بها يتعلق وما المدني القانون  من( ١١١٧ ،١١١٢ ،١١١١ ،١١٠٤
 العامــة التعليمـات مـن( ٢٢٧) مـادةلل وفقًــا الملكيـة موضـوع إثبـات تفاصــيل فـي الخـوض ودون  الحيـازة علــى الاعتـداء دعـاو   تحقيـق علــى إجـراءاتهم فـي الاقتصـار العامـة
ـــا عليهـــا يقفـــوا التـــي الأدلـــة خـــلال مـــن لـــديهم يتقـــرر مـــا ضـــوء علـــى التصـــرض ثـــم ومـــن العـــام، للنائـــب  المنظمـــة العامـــة للقواعـــد وفقًـــا لهـــا نفيهـــا أو القانونيـــة للحيـــازة إثباتً

 نـل فـي الحمايـة محـل الحـق أن يؤكـد مـا وهـذا" دقـة بكـل وتنفيـذه الدوري  الكتا  هذا بأحكام يدالتق العامة النيابة أعضاء بكافة نهيب لـــذلــــك .العامة النيابة لاختصاصات
 .الملكية من وأهم أ لب الحيازة في عقوبات( ٣٢١) المادة

فيق: المفيـــد فـــي جـــرائم . أ. وجـــدي كـــ١٠٦٤المرجـــع الســـابق،   الموســـوعة القضـــائية الحديثـــة يالتعليـــق علـــى قـــانون العقوبـــات ،المستشـــار هرجـــه. مصـــطفى مجـــدي :  (44)
 . ٢٤. جندي عبدالملك: الموسوعة الجنائية، المرجع السابق،  ١٧الإتلاض والتخريب وا تصا  الحيازة، المرجع السابق،  

أ. فـر . وجـدي . ١٠٦٤. المستشـار هرجـه. مصـطفى مجـدي : المرجـع السـابق،   ٦٦٥، المرجع السابق،  جرائم الاعتداء على الأموالد. حسني، محمود نجيب :  (45)
( ٣٦١أي فـي نـل المـادة ) –علـى إضـرار المالـك بملكـه المـؤجر للغيـر )أن منـا  التـأثيم فيهـا . ٢٤. عبـدالملك. جنـدي: المرجـع السـابق،  ١٧كفيق : المرجع السابق،  

ر المـتهم، فـوذا وقعـت علـى مـال يمتلكـه، فونهـا تخـر  عـن أن تقـع الجريمـة علـى مـال مملـوك لغيـ –( عقوبـات ٣٢١عقوبات مصري الذي أخذ منهـا القـانون اليمنـي فـي المـادة )
لمـا كــان ذلــك وكـان الثابــت مـن مدونــة الحكــم الابتـدائي المؤيــد بـالحكم المطعــون  يــه أن الطـاعن هــو المالــك  –دائـرة التــأثيم لتـدخل فــي عــداد سـلطة التصــرض للمالـك فــي ملكــه 
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كنها المســتأجر بجريمــة الاعتــداء وإن كــان قــانون العقوبــات المصــري لا يجــرم فعــل المــؤجر بقيامــه بــوتلاض العــين المــؤجرة التــي يســ
م بشـأن تنظـيم ٢٠٠٦( لسـنة ٢٢( من القانون رقم )١٠٢على ملك الغير، كذلك الحال في قانون العقوبات اليمني، إلا أن المادة )

ر، العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد اعتبرت ذلك الفعل جريمة مضايقة مستأجر إن كان الإتلاض أو التخريب في مدة عقد الإيجا
 (. 46وأوجبت العقا  عليه؛ مما يجب معه أن يكون تكيي  هذه الواقعة طبقًا لنل هذه المادة)

ولكــن الأصــل الســابق ذكــره لــيس علــى إطلاقــه، حيــث إن هنــاك نصــو  فــي قــانون العقوبــات، وفــي القــوانين الخاصــة قيــدت ذلــك 
موال المملوكة للفاعل جريمة يعاقـب عليهـا القـانون. ومـن الإطلا ، وجعلت فعل الإتلاض أو التخريب أو الهدم، أو التعييب في الأ

( من قانون العقوبات بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سـنوات كـل مـن أكـعل حريقًـا ١٣٧ذلك: ما نصت عليه المادة )
 أو أموالهم للخطر...".  أو أحدث انفجارًا في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكًا له، متى كان من كأن ذلك تعريض حياة الناس

( ومنهــا 47ومــن ذلــك: أيضًــا مــا هــو وارد فــي قــانون المحافظــة علــى المــدن والمنــاطق والمعــالم التاريخيــة وتراثهــا الثقــافي العمرانــي)
م عـد -/أ( منه التي نصت على أنه "يترتب على تسجيل المبنى أو المعلم التاريخي وفقاً لأحكام هـذا القـانون مـا يلـي: أ١٨المادة )

جواز هدمه أو صيانته أو ترميمه أو إعادة بنائه أو إعادة تأهيلـه دون تـرخيل مسـبق مـن الهيئـة وتحـت إكـرافها المباكـر" كمـا أن 
( مـن ذات القــانون قـد منعــت التعييـب والتشــويه والتخريـب، وجعلــت مـن البنــاء بمـواد حديثــة مخالفـة يجــب العقــا  ٥٨نـل المــادة )

 في المدن والمناطق والمعالم التاريخية.  عليها، وكذا منعت قطع الأكجار

/أ( من ذلك القانون أن هدم المبنى أو جزء منه بالمخالفة له وللائحته التنفيذية يعتبر جريمة جسيمة، يعاقب ١٠٨واعتبرت المادة )
ويه وتعييــب الفاعــل عليهــا بــالحبس مــدة لا تقــل عــن ســنة، ولا تزيــد عــن خمــس ســنوات، كمــا أن ذات المــادة قــد جعلــت عقوبــة تشــ

المبنـى، أو قطـع الأكــجار الغرامـة التـي لا تقــل عـن خمسـمائة الــف ريـال ولا تزيـد علــى خمسـة ملايـين ريــال. أي أن الجريمـة  يــر 
(، فضـلًا عــن إجبـار الفاعــل فـي كلتــا الجـريمتين علــى إعـادة الحــال إلـى مــا 48جسـيمة فـي حــال التشـويه والتعييــب وإزالـة الأكــجار)

وفـي حــال اســتحالة إعـادة الحــال إلـى مــا كـان عليــه لفــوات القيمـة التاريخيــة تشـدد عقوبــة الغرامـة إلــى الحــد كـان عليــه وعلـى نفقتــه، 
(، وجعـل مخالفـة ذلـك 49وكذلك قانون البناء حضـر هـدم البنـاء إلا بعـد اسـتخرا  تـرخيل مسـبق مـن الجهـة المختصـة)الأقصى. 

 (.50عمال المخالفة)%( من قيمة الأ١٠يعرض المخالف للغرامة التي تقدر بنسبة )

 العنصر الثاني: موضوع جريمة الإضرار بالمال: 
                                                                                                                                                                                                       

قـد وقـع علـى بـا  المسـكن، وهـو ملـك لـه، وكانـت حيـازة المدعيـة لمسـكنها اسـتنادًا إلـى عقـد اسـتئجارها للمسـكن لا للعقار الذي تسكن به المدعيـة بـالحق المـدني، وأن الإتـلاض 
الحكـم الصـادر عــن  ن التــأثيمتسـلب الطـاعن المـؤجر ملكيــة العـين المـؤجرة، ولا تكســب المدعيـة إلا حـق الانتفـاع بهــا، فـون أتلـف الطــاعن المسـكن المملـوك لـه، يكــون بمنـأ  مـ

، منشــأة المعـــارض، المرصــفاوي فـــي قــانون العقوبــاتد. المرصـــفاوي. حســن صــاد :  م.٣٠/١٢/١٩٨٩  جلســة ٥٣لســنة  ٢٣٢٩الــنقض المصــرية فــي الطعـــن رقــم  محكمــة
 .١٩. أ. كفيق. وجدي: المرجع السابق،  ١٦٢٢م،  ٢٠٠١الإسكندرية، 

و بغرامة لا تتجـاوز مائـة ألـف ريـال كـل مـؤجر قـام بعمـل يقصـد بـه مضـايقة المسـتأجر والضـغط حيث نصت هذه المادة بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أكهر أ (46)
 عليه لإخلاء العين خلال مدة الإيجار أو زيادة الإيجار المحدد في العقد".

 اني.م بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمر ٢٠١٣( لسنة ١٦القانون رقم ) (47)
   العمراني الثقافي وتراثها التاريخية والمعالم والمناطق المدن على المحافظة بشأن م٢٠١٣ لسنة( ١٦) رقم القانون من ( ٥٨المادة ) (48)
القطــاع العــام والمخــتلط  م بشــأن البنــاء التــي تــنل علــى أنــه  "لا يجــوز لأفــراد والــوزارات والمؤسســات وهيئــات وكــركات٢٠٠٢( لســنة ١٩( مــن القــانون رقــم )٣المــادة ) (49)

دمها أو هــدم أي جــزء منهــا أو والخــا  والمصــالح الحكوميــة والجمعيــات الأهليــة والخيريــة والدينيــة إنشــاء أي مبــاني  أو توســيعها أو تعليتهــا أو تعــديلها أو تــدعيمها أو هــ
بهـذه الأعمـال مـن المكتـب المخـتل مـع المحافظـة علـى الـنمط المعمـاري إجراء أي تعديلات في ككلها أو تغييـر فـي معالمهـا الخارجيــة إلا بعـد الحصـول علـى تـرخيل 

 اليمني". 
 ،...(من هذا القانون".٣%( من قيمة الأعمال المخالفة كل من خالف أحكام المواد )١٠( من قانون البناء "يعاقب بغرامة لا تزيد عن )٦٨مادة ) (50)
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وكــون هــذا المــال مملوكًــا للغيــر،   -أي كــون الشــيء المعتــد  عليــه مــال  –موضــوع جريمــة الإضــرار بالمــال هــو: صــفة المــال 
 وبالتالي فونه يتضح أن موضوع الجريمة يستلزم وجود كرطين:

 متقومًا. وجو  أن يكون موضوع الجريمة مالًا 

 (. 51وجو  أن يكون المال موضوع الجريمة ذو طبيعة مادية)

فالمقصود بالشر  الأول: أن المال موضوع الجريمة كما عرفه القانون المدني "هو كل كيء يتمول بـه ويمكـن الاحتفـاظ بـه لوقـت 
ن خـلال نـل المـادة السـالفة يتبـين أنـه (. ومـ52الحاجة إذا كان التعامل  يه مباحًا كرعًا وكان  ير خار  عـن التعامـل بطبيعتـه")

 يجب أن يكون المال متقومًا، أي أن يكون ذلك المال مباحًا كرعًا. 

(، وكـذلك تخـر  53فتخر  من نطا  التجريم الأمـوال والأكـياء التـي لا يبـاح التعامـل فيهـا كـرعًا، كـالخمر، والمخـدرات ونحـو ذلـك)
عـن التعامــل بطبيعتهـا التـي عرفهـا القـانون المـدني بأنهـا: الأكـياء التـي لا يســتطيع مـن دائـرة الحمايـة الجنائيـة الأكـياء التـي تخـر  

(؛ وبالتــالي فــون الأكــياء التــي لا يبــاح التعامــل بهــا، أو 55(؛ كالشــمس والهــواء والمــاء  يــر المحــرز)54أحــد أن يســتأثر بحيازتهــا)
ية، إلا في حال ما إذا كان الغـرض مـن الخمـر، أو المـادة التي تخر  عن دائرة التعامل بطبيعتها لا تكون موضوعًا للحماية الجنائ

المخدرة التداوي بها بناءً على توجيهات الطبيب المختل، فونا نر  أنها أموال متقومه؛ كونهـا فـي هـذه الحالـة مباحـة، وتـدخل فـي 
امـــل إذا مـــا تـــم إحـــرازه، ( مـــدني، وكـــذلك الحـــال  يمـــا يتعلـــق بـــالأموال الخارجـــة عـــن دائـــرة التع١١٣، ١١٢عمـــوم نـــل المـــادتين )

 (. 56كالهواء، والماء المحرز، فون أضر الفاعل بأي منهما بعد الإحراز، فون فعله ذلك يخضع لنل التجريم محل هذا المبحث)

( عقوبـات ٣٢١أما المقصود بوجو  أن يكون المال ذا طبيعة ماديًا، أي أن له كيان مادي ملموس، وهـو مـا صـرحت بـه المـادة )
كـون المــال موضـوع الجريمــة عقــارًا، أو منقـولًا، أو نباتًــا، وبالتـالي فقــد أخــر  الـنل الأمــوال المعنويـة، كحــق المؤلــف،  يمـا يتعلــق ب

(. والمال موضوع الحماية الجنائيـة كمـا أكـرنا إليـه سـابقًا 57وحق الاختراع. فلا ينطبق عليها النل محل جريمة الإضرار بالمال)
( مـن قـانون العقوبـات بقولهـا )... ٣٢١باتًا بمختلف أنواعها، وهذا مـا أوردتـه صـراحة نـل المـادة )قد يكون عقارًا، أو منقولًا، أو ن
 عقارًا أو منقولًا أو نباتًا...(. 

فعرض القانون المدني اليمني العقارات بأنها: كل كيء له أصل ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلـف، فهـو مسـتقر بحيـز ثابـت 
(. فيـدخل فـي 58قول يضعه مالك المال  يه لخدمته أو لاسـتغلاله. وكـل ماعـدا ذلـك مـن المـال فهـو منقـول) يه، ويلحق به كل من

                                                             
 . ٦٦٤، المرجع السابق،  لجريمة الاعتداء على الأمواد. حسني. محمود نجيب:   (51)
 م بشأن القانون المدني.٢٠٠٢( لسنة ١٤( من القانون رقم )١١٢المادة رقم ) (52)
 . ١٩٥م،  ٢٠١٧، ٢، مكتبة ومركز الصاد ، صنعاء،  المدخل للعلوم القانونيةد. الخطيب محمد علي،  (53)
 .  ( من القانون المدني١١٣المادة ) (54)
 . ١٩٦جع السابق،  د. الخطيب محمد علي المر  (55)
العـدوان علـى النـاس فـي أكخاصـهم وأمـوالهم، منشـأة المعـارض، الإسـكندرية،  –د. بنهام.  رمسيس : القسم الخا  في قانون العقوبات، العدوان على أمن الدولة الـداخلي  (56)

 . ٤٤٦م،  ١٩٨٢
ربــاء التابعــة للغيــر فــي الأرض مــثلًا دون أن يســتخدمها أو ينتفــع بهــا؛ لا كــك أنــه يكــون مرتكــب فالكهربــاء مــثلًا لهــا كيــان مــادي، وبالتــالي فــون قيــام الفاعــل بــوتلاض الكه (57)

، كـرح قـانون الجـرائم والعقوبـات اليمنـي القسـم الخـا . د. الزنـداني. عبدالناصـر بـن محمـد: ٦٦٦لجريمة الإضرار بالمال. د. محمود نجيب حسني: المرجع السـابق،  
 .١٦٧م،  ٢٠١٠، ٧والنشر والتوزيع، صنعاء،  مكتبة ومركز الصاد  للطباعة 

 ( من القانون المدني. ١١٥المادة رقم ) (58)
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مفهـوم الأمــوال العقاريــة مــن حيــث الأصــل الأراضــي، والمبــاني، والنباتـات بمختلــف أنواعهــا ممــا لــه جــذر ثابــت فــي الأرض فتعتبــر 
ال العقاريـة المنقـولات التـي يضـعها مالـك العقـار  يـه لخدمتـه أو اسـتغلاله، عقارًا ما لم تُقطع وتُنقل من مكانها، كمـا تعـد مـن الأمـو 

(، وما عد  ذلك تعتبر اموال منقولة مادام أنها لا تتصف بالثبات، ويمكن نقلها أو تحويلها دون 59وتسمى عقارات بالتخصيل)
نى مــن ذلــك الأصــل إلا الأمــوال العقاريــة (، ولا يســتث61(، كالســيارات، والمراكــب، والمعــدات، والآلات، والأثــاث ونحوهــا)60تلــف)

المنصو  عليها بنصو  خاصة، أو في قوانين خاصة، كأراضي وعقارات الدولـة، والوقـف الشـرعي، وكـذلك الأراضـي والمبـاني 
نصـو  التراثية التي تقع في المناطق المسجلة طبقًـا لقـانون المحافظـة علـى المـدن والمنـاطق والمعـالم التاريخيـة؛  يطبـق بشـأنها ال

 الخاصة بها. 

( عقوبات قـد نـتج عنهـا إكـكالية واقعيـة ٣٢١ونخلل من هذا الركن )الركن المفترض(: إلى ثمة إككالية قانونية في نل المادة )
متمثلة فـي ازديـاد عـدد جـرائم التعـدي علـى الأمـوال والإضـرار بهـا، وبـالأخل العقـارات، كمـا نـتج عـن الإكـكالية القانونيـة إكـكالية 

ئية تتمثــل فــي اخــتلاض التكييــ  القــانوني للنصــو ، واخــتلاض التصــرفات والأحكــام، ولا كــك أن تلــك الإكــكاليات قــد أخــر  قضــا
أثقلت كاهل القضاء، وأضرت بالصـالح العـام؛ وهـو مـا نـدعوا المشـرع لتلافـي ذلـك وإعـادة صـيا ة الـنل وعنوانـه، وعنـوان الفصـل 

علــى كافــة حقــو  الغيــر دون اســتثناء، حتــى وإن كــان هــذا الغيــر هــو كــريك الــذي تفرعــت عنــه بمــا يكفــل بســط الحمايــة الجنائيــة 
للمعتـدي علـى الشـيوع، وكــذلك حتـى وإن كـان المعتـدي هــو مـدعي الملـك للمـال طالمــا وهـذا المـال تحـت يــد  يـره بمقتضـى الحيــازة 

نون المـدني المســماة "حيـازة ملــك ( مــن القـا١١٠٤، ١١٠٣الفعليـة )القانونيـة( المنصــو  عليهـا بأركانهـا وكــروطها فـي المـادتين )
ثبوت"؛ لإن ذلك الاعتداء قد يؤد  إلى حدوث العديد من الأضـرار فـي الأرواح والأمـوال، ولمـدعي الملـك أن يتقـدم بـدعواه المدنيـة 

دعي ( مـن القـانون المــدني بأنـه )لـيس لمــ١١١٧أمـام القضـاء إن أراد رفـع يــد الحـائز وتسـليمه العقـار وفــق مـا نصـت عليــه المـادة )
الملــك أن ينـــزع يــد الثابــت علــى الشــيء بــدون رضــاه إلا  بحكــم قضــائي وللمــدعي أن يلجــأ إلــى القضــاء(؛ باعتبــار أن نــل المــادة 

( عقوبات تتضمن عدم مساءلة مدعي الملك عن الاعتداء أو الإضرار بالمال من خلال ما نل )... أو نباتًا  ير مملوك ٣٢١)
فــــلا يعــــد فعلــــه جريمــــة، بــــل إن الحــــائز وفــــق نصــــو  القــــانون المــــدني قــــد يصــــير متهمًــــا  لــــه..( أي إن كــــان لديــــه ســــند ملكيــــة،

( عقوبــات؛ لتلافـــي ٣٢١(، ر ــم أن حيازتـــه مشــروعة؛ ممـــا نــدعوا المشــرع اليمنـــي لإعــادة النظـــر فــي نــل المـــادة )62بالاعتــداء)
الغيـر أو حيازتـه؛ حتـى لا يترتـب ( عقوبات؛ لتكون واضحة وصريحة بشأن تجريم الاعتداء على ملـك ٣٢١ موض نل المادة )

 عليه وقوع الإككاليات القضائية والواقعية.

 ثالثًا: الركن المادي لجريمة الإضرار بالمال:
يعرض الركن المادي بأنه مجمل العناصر ذات الصـفة الماديـة التـي يخـر  بهـا الشـخل عـن مقتضـى أمـر الشـارع، ويتكـون الـركن 

اصـر: الأول: السـلوك، والثـاني: النتيجـة، والثالـث: علاقـة السـببية بـين الفعـل والنتيجـة. كمـا المادي لأي فعل إجرامي مـن ثلاثـة عن
أن للركن المادي عدة صور، فقد تكون الجريمة تامة في حال ما إذا وقعت جميع عناصر الركن المادي لهـا مـن سـلوك، ونتيجـة، 

                                                             
 . ٢٠٢د. محمد علي الخطيب: المدخل للعلوم القانونية، المرجع السابق،   (59)
 . ٢٠٤د. محمد علي الخطيب: المرجع السابق،   (60)
 . ١٦  الحيازة، المرجع السابق،  أ. وجدي كفيق: المفيد في جرائم الإتلاض والتخريب وا تصا (61)
م، ٢٠٢٠/أكتــــــــــــــــوبر/٧ . زيــــــــــــــــد علــــــــــــــــي الجمــــــــــــــــرة: التأصــــــــــــــــيل القــــــــــــــــانوني والفقهــــــــــــــــي لجريمــــــــــــــــة انتهــــــــــــــــاك حرمــــــــــــــــة ملــــــــــــــــك الغيــــــــــــــــر )ا تصــــــــــــــــا  العقــــــــــــــــار(،  (62)

 .post_35.html-com/2020/10/bloghttps://yemenlaw2.blogspotم،٢٠٢١/أ سطس/٢٥

https://yemenlaw2.blogspot.com/2020/10/blog-post_35.html
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ن عناصـر الــركن المـادي للجريمــة. كمـا أنــه قـد يرتكــب وعلاقـة ســببية، وقـد توقــف عنـد حــد الشـروع عنــد تخلـف عنصــر أو أكثـر مــ
 (. 63الجريمة كخل واحد فتسند الجريمة حياله، وقد يتعدد الفاعلين، فنكون بصدد مساهمة جنائية)

 وسنقوم بعرض عناصر وصور الركن المادي في جريمة الإضرار بالمال في الفقرتين الآتيين:
 المال:( في جريمة الإضرار ب64عناصر الركن المادي)

 يتكون الركن المادي من الفعل والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية، وسنبحث كل ذلك وفقًا للآتي:
 :عناصر الركن المادي

( مـن قـانون العقوبـات بأنـه )يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى سـنه أو بالغرامـة مـن هـدم أو خـر  أو أعـدم أو ٣٢١نصت المادة )
اتاً  ير مملوك له أو جعله  ير صالح للاسـتعمال أو أضـر بـه أو عطلـه بأيـة كيفيـة(، ويتبـين مـن هـذه أتلف عقاراً أو منقولًا أو نب

المادة أنها قد ذكرت عناصر الركن المادي لجريمة الإضـرار بالمـال المتمثلـة فـي: الفعـل، والنتيجـة، وعلاقـة السـببية، التـي سـنبينها 
 وفقًا للآتي:

 العنصر الأول: الفعل:
(، والفعـل 65شكلَ عام: كل نشا  أو كل تصرض يصدر عن الإنسان علي أي نحو كان وبأي صورة أو هيئـة وقـع)يعرض الفعل ب

يكـون إيجابيًـا فـي جريمـة الإضــرار بالمـال عنـد قيـام الفاعـل بحركــة ماديـة يكـون مـن كـأنها التــأثير علـى المـال بالإضـرار؛ كــوتلاض 
ا في حال امتناع الفاعل عن القيـام بواجبـه عمـدًا بقصـد ترتيـب آثـار مـن كـأنها سيارة، أو هدم دار. ونر : أنه قد يكون الفعل سلبيً 

الإضــرار بمــال الغيــر، كامتنــاع مهنــدس الشــركة عــن إصــلاح عيــب فــي إحــد  معــدات الشــركة، مــع علمــه أن مــن كــأن امتناعــه، 
اعة ترتب على امتناعه تلفها. واستمرار تلك المعدة بالعمل، حصول ضرر يصيبها، وكامتناع رجل الإطفاء عن إطفاء مخزن بض

( عقوبــات الأفعــال المكونــة للــركن المــادي فــي الهــدم، أو الخــرا ، أو الإعــدام، أو الإتــلاض. والهَــدَمُ ٣٢١وقــد عــددت نــل المــادة )
ـداٌ: مـا تهـدم مـن جوانـب البئـر فسـقط)66يعني لغةً: نقيض البناء، وقلع المـدر: يعنـي البيـوت) هـذا:  (. وهـد الحـائط67(. وأهَـدَامُ وها

دُ 68سقط) عُ وَبايَـعٌ وَصَـلَوَاتٌ وَمَسَـاجا مَت  صَـوَاما ضَ لَهُـد ا ضَـهُم  باـبَع  ا النَّـاسَ بَع  ـعُ هَّ ا كَثايـراً (. قال الله تعالى ُّوَلَو لا دَف  ـمُ هَّ كَرُ فايهَـا اس   يُـذ 
يزٌ ) َ لَقَوايٌّ عَزا ُ مَن  يَنصُرُهُ إانَّ هَّ وي أن يكون الهدم باليد أو باسـتخدام أدوات أو آلات للهـدم، كقيـام الفاعـل (. ويست69وَلَيَنصُرَنَّ هَّ

 (. 70باستخدام مطرقة لهدم بناء مملوك للغير)

(. 71أمــا معنــى "خَــرََ " لغــةً: الخَــراُ : ضــد العمــران، وخربــه: ضــر  خربتــه، وثقبــه أو كــقه. والخربــة، كالفرحــة: موضــع الخــرا )
تايَ منفعتَهـا. ويعـرض التخريـب (. ويقال: خَرَ 72والتخريب: التهديم) .  خَـرََ  الآلـة: عَطَّلَهـا عـن أَن تـُؤ  يبـة أَو كَـكٌّ ينَهُ: أَفسدَهُ برا َ   دا

                                                             
 . ٢١٥م،  ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥، ٧د. علي حسن الشرفي: النظرية العامة للجريمة، مكتبة الوسطية، صنعاء،   (63)
 . ٦٦٤د. محمود نجيب حسني: جرائم الاعتداء على الأموال، المرجع السابق،   (64)
 . ٢١٥لسابق،  د. علي حسن الشرفي: النظرية العامة للجريمة، المرجع ا (65)
 . ٣/٧٨٤لسان العر : المرجع السابق، با  الهاء،  (66)
 . ١٦٨القاموس المحيط: المرجع السابق،   (67)
 . ١٠١٧معجم الوسيط: المرجع السابق، با  الهاء،   (68)
 . 40سورة الحج: آية  (69)
 . ٧٠٧د. محمود نجيب حسني: جرائم الاعتداء على الأموال، المرجع السابق،   (70)
 .٤٤٨القاموس المحيط: المرجع السابق،   (71)
 . ١/٨٠٤لسان العر : المرجع السابق، با  الهاء،  (72)
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اصطلاحًا بأنه: اسـتخدام العنـف علـى الأكـياء بحيـث تتشـوه وتتغيـر معالمهـا وتصـبح  يـر صـالحة للاسـتعمال الكامـل التـي كانـت 
 (. 73مخصصة له)

لعَدَمُ والعُدُمُ: فقدان الشيء وذهابه. ويعني الفقـرُ. وأعدمـه: منعـه.  يقـال: لا أعـدمني الله فضـلك، أي لا أما عن معنى "أعدمَ" لغةً: ا
دَمَـهُ العَمَـلُ:74أذهب عني فضلك) دَمَهُ فلانًا: مَنَعَـهُ. وأَع  قَدَهُ إايَّاهُ. وأَع  دَمَ فلان الشيء: أَف  تَقَرَ. وأَع  دَمَ فلان: ااف  هُ. (. وأَع  ـد  ـدَمَ  لَـم  يَجا وأَع 

ــداما. فهــو الفقــد، وأعــدم الشــيء أي فقــده) ع  ــمَ الإا ــذَ  يــها حُك  (. أمــا عــن معنــى "أتلــف" فــي اللغــة: فهــو الإفنــاء، 75الجــلاد المجــرم: نَفَّ
 (.77(. والإعطا ، والإفساد)76والإهلاك)

محدودًا لمـادة الشـيء أو إدخـال  وهكذا يتضح من خلال ما سبق أن هدم أو خرا  الشيء يعني التعييب: ويقصد بهما إفناءً جزئيًا
( ثقـب الثـو ، أو تعمـد الارتطـام بسـيارة 78تغييرات محدودة عليها، يؤدي إلى إنقا  كفاءتـه للاسـتعمال  يمـا أعـد لـه؛ ومـن ذلـك)

لحه الغير محدثًا فيها عيب يقلل من قيمتها الاقتصادية. أما عن الإعدام والإتلاض  يعنيا إفناء مادة الشيء بحيث تصير  ير صا
 (؛ كتمزيق صفحات الكتا  ونحو ذلك. 79إطلاقًا للاستعمال في الغرض الذي أعدت من أجله)

( عقوبات لم تحصر الأفعـال الجرميـة لواقعـة الإضـرار بالمـال فـي الأفعـال السـالف بيانهـا فحسـب، ٣٢١والملاحظ أن نل المادة )
ها تحقق النتيجة، هذه النتيجـة تتمثـل فـي جعـل المـال  يـر بل إن النل قد عددت  يرها من الأفعال الغير محصورة التي من كأن

صالح للاستعمال أو الإضرار به أو تعطيله بأية كيفية، ونعني بجعـل الشـيء  يـر صـالح للاسـتعمال: الإتـلاض أو الإعـدام الكلـي 
ي إيقافـه عـن العمـل، لمادة الشيء كما سبق، أمـا الإضـرار بالشـيء فهـو الانتقـا  مـن مـادة الشـيء، أمـا عـن تعطيـل الشـيء  يعنـ

 وهذه الأخيرة تنطبق عليها تعطيل منفعة مالك الشيء من حق استغلاله والانتفاع به، وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن النتيجة.

أما المقصود ).. بأية كيفية..( فنر  أن النل لم يحصر جميع أفعال الإضرار بالمـال بمـا سـبق ذكـره مـن أفعـال، بـل إن الجريمـة 
( للشــيء بغــض النظــر عــن طبيعــة الفعــل الــذي ترتــب عنـــه 80د وقعــت طالمــا وأن الفعــل قــد أنقــل القيمــة الاقتصــادية)تعتبــر قــ

(. كما أن جريمة الإضـرار بالمـال لا تتحقـق إن كـان الفعـل ينـتج عنـه الإثـراء للمـال، كقيـام الفاعـل 81الإنقا  أو الإتلاض الكلي)
نقــل يســتدعي الإصــلاح لــيس بقصــد الاعتــداء عليــه، ولــم يــؤثر ذلــك فــي  بوصــلاح المــال مــثلًا دون رضــى صــاحبه إن كــان  يــه

انخفاض قيمته الاقتصادية. بخلاض ما لو كان يعتري المال بعض نقل، لا يؤثر عليه، فقام الفاعل بوصلاح كيء  يه نتج عنه 
بطـلاء سـيارة الغيـر التـي كـان  (. كمن يقـوم82إنقا  في قيمته الاقتصادية، مما يكون معه الفاعل قد ارتكب إضرار بمال الغير)

 فيها نقل بسيط في محيطها الخارجي، وبعد طلائها بكاملها بطلاء السيارات ترتب عليه نقل في قيمتها الاقتصادية. 

                                                             
 . ٦٠د. رمسيس بهنام: القسم الخا  في قانون العقوبات، المرجع السابق،   (73)
 . ١٠٦١. القاموس المحيط: المرجع السابق،  ٢/٧٥٨لسان العر : المرجع السابق، با  العين،  (74)
 . ٦١٧جم الوسيط: المرجع السابق، با  العين،  مع (75)
 . ١٩٥القاموس المحيط: المرجع السابق،   (76)
 . ١٠٧معجم الوسيط: المرجع السابق، با  التاء،   (77)
 .٦٦٨محمود نجيب حسني: جريمة الاعتداء على الأموال، المرجع السابق،   (78)
 . ٦٦٨محمود نجيب حسني: المرجع السابق،   (79)
 . ٦٦٤محمود نجيب حسني: جرائم الاعتداء على الأموال، المرجع السابق،  د.  (80)
 م.  ١/١٠/٢٠١٢( في جلستها المنعقدة بتاري  ٤٥٣٤٠الحكم الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في الطعن رقم ) (81)
 . ٦٦٤د. محمود نجيب حسني: المرجع السابق،   (82)
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( عقوبات؟ كقيام الفاعـل بـالغرس أو الحفـر فـي الأرض المملوكـة ٣٢١والسؤال الذي يثور: هل أفعال الإثراء مجرمة بنل المادة )
البنــاء فيهــا بقصــد ضــمها إلــى ملكــه و صــبها. فالثابــت أن فعــل الإثــراء لا يــنقل مــن القيمــة الاقتصــادية للمــال المعتــد  لغيــرة أو 

( عقوبات قد كمل جميع الاعتداءات ٣٢١عليه، بل إن الغرس يثريه، وبر م ذلك فون عنوان الفصل الذي تفرت منه نل المادة )
يخفى على أحدَ أن سلب الحيازة وا تصا  الأرض هو اعتداء على الحق في الملكيـة  بقوله )الاعتداء على حرمة ملك الغير(، ولا

والحــق فــي الحيــازة، بــل هــو أكــد وأعظــم مــن مجــرد الإضــرار بالمــال بتكســير نافــذة، أو هــدم ســور. وقــد حكمــت محكمــة اســتئناض 
قـرار الاتهـام )الـذي كانـت تهمتـه الاعتـداء ( بتأييد حكم محكمة ماويـة الـذي قضـى "بودانـة المـتهم بمـا نُسـب إليـه ب83محافظة تعز)

على عقار مملوك للمجنـي عليـه بالقيـام بغرسـه قـات( وحبسـه سـتة أكـهر مـع وقـف التنفيـذ إذا رفـع يـده عمـا حكـاه إيجـار والـده مـن 
نصـــف حـــول الجـــرن". وعنـــد طعـــن المحكـــوم عليـــه بـــالنقض فـــي حكـــم محكمـــة الاســـتئناض، قـــررت المحكمـــة العليـــا رفـــض الطعـــن 

 (.84ا)موضوعً 

يتضح من ذلك أن أي فعل يطال ملك الغير يعد جريمة، حتى وإن كان الفعل من أفعـال الإثـراء وليسـت مـن الأفعـال الضـارة. مـع 
وجــود خــلاض بشــأن هــذا الموضــوع ســنتطر  إليــه فــي العنصــر الثــاني مــن عناصــر الــركن المــادي الآتــي دراســته. العنصــر الثــاني: 

 بالمال: النتيجة الإجرامية لجريمة الإضرار

(، والأثـر الـواقعي فـي جريمـة الإضـرار بالمـال هـو إمـا 85النتيجة بالمفهوم العام: هي الأثر الواقعي أو القانوني الذي أحدثه الفعـل)
هدم المال، أو تخريبه، أو إعدامه، أو إتلافه، أو جعله  يـر صـالحَ للاسـتعمال، أو الإضـرار بـه، أو تعييـب، أو تعطيـل منفعتـه... 

(. أمـا 87(، أو الإضـرار بـه أو تعطيلـه بأيـة كيفيـة)86ينـتج عنـه إنقـا  فـي القيمـة الاقتصـادية للمـال المعتـد  عليـه)أو أي فعل 
الأثر القانوني  يعني ما يمثله الإضرار من الاعتداء على الحق المحمي قانونًا، والحق المحمي قانونًا في جريمـة الإضـرار بالمـال 

غير في حال عدم ملكيـة المعتـدي للمـال المعتـد  عليـه كمـا بينـا ذلـك تفصـيلًا عنـد الحـديث هو حق ملكية الغير، أو محل حيازة ال
(، وهذا الحق توجب القوانين علـى الكافـة احترامـه وعـدم 88في العنصر الأول من الركن المفترض )الحق محل الحماية القانونية()
 ب عقا  المعتدي. الاعتداء عليه، وفي حال ثمة اعتداء على حق الملكية فون ذلك يستوج

وتطبيقًا لذلك: فون الفاعل الذي يتلـف سـيارة مملوكـة لغيـرة، فـون النتيجـة وفـق المفهـوم السـابق يكـون أثرهـا واقعـي مـن ناحيـة تحقـق 
الإتــلاض والإضــرار بالمــال، ويكــون أثرهــا قــانوني مــن ناحيــة أن العــدوان قــد أصــا  حــق ملكيــة الغيــر محــل الحمايــة القانونيــة. وقــد 

الفقه إلى أن النتيجة الإجرامية ليست مادية فقط، ولا قانونية فقط بل هي "مركب من المدلولين، فهي أثـر مـادي واقعـي،  ذهب أحد
(. ويلاحــظ أن المــدلول القــانوني للنتيجــة قــد أورده عنــوان الفصــل 89يمثــل عــدوانًا علــى مصــالح يرعاهــا الشــرع والقــانون ويحرســها)

ار بالمــال )بعنــوان الاعتـداء علــى حرمــة ملــك الغيـر( وكــذلك هــو الحــال فـي مــتن نــل المــادة الرابـع الــذي تتفــرع منــه جريمـة الإضــر 

                                                             
 م.١٣/٥/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ربيع الثاني  ١٧هـ، الصادر بتأري  ١٤٢٧( لسنة ١٧الحكم رقم ) (83)
( لسـنة ٨٨٧/ك( وبـرقم عمـوم )٢٨٥٥١م في الطعن الجزائي المقيـد فـي جـدول المحكمـة بـرقم )٢٢/٤/٢٠٠٧هـ الموافق ٥/٤/١٤٢٨حكم المحكمة العليا الصادر بتأري   (84)

 هـ.١٤٢٨
. د. أحمــد ١٢٤م  ١٩٧٨. د. مــأمون ســلامة: العقوبــات القســم العــام، دار الفكــر العربــي، ٢٧٩،  ١٠العــام،   د. محمــود مصــطفى: كــرح قــانون العقوبــات القســم (85)

 . ١٦٧م،  ١٩٨٩، ١كوقي أبو خطوة: كرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، الإمارات العربية المتحدة،  
 .٦٦٤محمود نجيب حسني: جرائم الاعتداء على الأموال، المرجع السابق،   (86)
 من هذه الدراسة.  ٢٨كما سيأتي في الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا الآتي.   (87)
 من هذه الدراسة.  ١٣  (88)
 . ٢٢٤د. علي حسن الشرفي: النظرية العامة للجريمة: المرجع السابق،   (89)
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( عقوبــات )...  يــر مملــوك لــه...( لتحمــي حــق الملكيــة وأيضًــا حــق الحيــازة. والمعلــوم أن أي عــدوان علــى ملــك الغيــر قــد ٣٢١)
يكون إثراءً له بالحفر والبناء بقصـد سـلب حيازتـه ونحـو ذلـك. يكون إضرارًا بالمال، وقد يكون إثراءً له،  يكون إضرارًا به بوتلافه، و 

( يشمل الإضرار والإثراء طالما أن النتيجة القانونية للفعـل يشـكل اعتـداءً علـى ٣٢١والسؤال هنا هل المدلول الواقعي لنل المادة )
ض بشــأن الإجابــة علــى الســؤال بــين (؟ والحقيقــة أن ثمــة خــلا90ملــك الغيــر؟ أم أن ذلــك قاصــرًا علــى جــرائم الإضــرار دون الإثــراء)

 الفقه والقضاء، تمخض عن ذلك اتجاهين اثنين وفقًا للآتي ذكرهما:

فتمســـك الاتجـــاه الأول بعنـــوان الفصـــل وهـــو )الاعتـــداء علـــى حرمـــة ملـــك الغيـــر(، وينـــتج عـــن ذلـــك أن الاعتـــداء علـــى ملـــك الغيـــر 
ى الهدم أو التخريـب أو الإتلاض...الـ  علـى نحـو مـا ورد فـي ( عقوبات لا يقتصر عل٣٢١والإضرار به الذي نصت عليه المادة )

(، أي حتـى وإن كـان الاعتـداء يمثـل منفعـة أو إثـراء للمـال 91تلك المادة، بل إن المقصود بالإضرار يشمل كـل ضـرر بأيـة كيفيـة)
 موضوع الاعتداء. 

عـدي علـى ملكيـة الغيـر، والمعلـوم أن أفعـال وحجة هذا الاتجاه عنـوان الفصـل الـذي تفرعـت منـه نـل المـادة التـي جرمـت أفعـال الت
التعــدي علــى الملكيــة تشــمل أفعــال الإضــرار وأفعــال الإثــراء، إلــى جانــب أن نــل المــادة قــد ذكــرت مــا نصــه "... أو تعطيلــه بأيــة 

مالكـه؛ وبالتـالي كيفية" والمعلوم أن الاستيلاء على المال، أو أعمال الحفر، أو البناء إن كـان عقـارًا  يـه تعطيـل لمنفعـة المـال عـن 
 (.  92( تحمي ملكية الغير من كافة جرائم الاعتداء على المال إضرارًا أو إثراءً)٣٢١فون المادة )

( وهو )الإضرار بالمـال(، وبالتـالي فقـد ذهبـوا إلـى أن هـذه الجريمـة لا تقـع إلا إذا ٣٢١أما الاتجاه الثاني فقد تمسك بعنوان المادة )
ة بالمــال ولـيس النافعــة لـه، وهــي إتـلاض المـال او هدمــه أو تعطيـل منفعتــه... إلـ ، وبنــاءً علـى هــذا تحققـت النتيجـة الجرميــة الضـار 

الــرأي فــون الاســتيلاء علــى الأرض، أو نــزع حيازتهــا، أو البنــاء فيهــا، أو حفــر الأســاس فيهــا لا يكــون إتلافًــا أو هــدمًا لــأرض أو 
(. وسند هذا الاتجاه نل المادة ذاتها التـي عـددت الأفعـال التـي مـن 93ال)تعطيلًا لمنفعتها طالما لم يحدث الفعل أي إضرارَ بالم

 (. 94كأنها الإضرار بالمال فقط، دون الإثراء، إلى جانب عنوان المادة التي ذكرت الإضرار فحسب)

فـي جلسـتها المنعقـدة وقد أنهت المحكمة العليا ذلك الجدل والخلاض في أحد أحكامها الصادرة عن الدائرة الجزائيـة بالمحكمـة العليـا 
(، وتتلخل وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم بـأن النيابـة العامـة اتهمـت أحـد ٤٥٣٤٠م في الطعن رقم )١/١٠/٢٠١٢بتاري  

المـواطنين بالاعتـداء علـى أرض المجنــي عليـه، وذلـك بــأن قـام بـالحفر فيهـا وبنــاء أسـاس للمبنـى ممــا أد  إلـى الإضـرار بــالأرض، 
( عقوبات، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى الحكم بودانة المتهم بالجريمة المنسوبة ٣٢١عليه بمقتضى المادة ) الأمر المعاقب

إليه في قرار الاتهام، وعللت حكمها بأنه يمن الثابت وفقاً لأقوال الشهود أن المتهم قد اعتد  على أرض المجني عليه؛ كمـا ثبتـت 
عليها بموجب البصيرة التي أبرزها المجني عليه، وقد وقع هـذا الاعتـداء بقيـام المـتهم بـالحفر ملكية المجني عليه لأرض المعتد  

 ( عقوبات . ٣٢١وبناء أساسات لمبنى فيها، فقد تحققت في فعل المتهم أركان جريمة الاعتداء المعاقب عليها وفقاً لنل المادة )

                                                             
 ( من هذا البحث. ٧ائها بقصد الاستيلاء عليها، كما سبق أن بين ا ذلك في الصفحة رقم )وإثراء المال كمن يقوم بحرث الأرض المملوكة للغير، أو أن يقوم بحفرها وبن (90)

 . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeenم، ٢٠٢١/سبتمبر/١٠م، ٢٠٢١/يوليو/٢٢د. عبد المؤمن كجاع الدين: جريمة الإضرار بالمال،  )91(
 م. ١/١٠/٢٠١٢( في جلستها المنعقدة بتاري  ٤٥٣٤٠حكم الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في الطعن رقم )ال (92)

 .  dmomenShjaaAldeenhttps://t.me/Abم، ٢٠٢١/سبتمبر/١٠م، ٢٠٢١/يوليو/٢٢د. عبد المؤمن كجاع الدين: جريمة الإضرار بالمال،  )93(
( فــي ٤٥٣٤٠رقــم ) مــا أورده الطــاعن فــي أســبا  طعنــه فــي حكــم محكمــة الاســتئناض. أنظــر فــي ذلــك: الحكــم الصــادرة عــن الــدائرة الجزائيــة بالمحكمــة العليــا فــي الطعــن (94)

 م. ١/١٠/٢٠١٢جلستها المنعقدة بتاري  
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م ومحاميــه بــالنقض ضــد الحكــم الاســتئنافي، والــذي ذكــرا فــي الطعــن يأن وقــد أيــدت الشــعبة الجزائيــة الحكــم الابتــدائي، فطعــنَ المــته
( عقوبــات لا ينطبــق علــى الواقعــة المنســوبة، لان الفعــل لا يكــون جنائيــاً بمقتضــى هــذه المــادة إلا فــي حالــة ٣٢١تطبيــق المــادة )

يابة من فعل فـي قـرار الاتهـام لا يرقـى الإضرار بالمال المدعى به وجعله معطل المنفعة و ير صالح للاستخدام، وأن ما ذكرته الن
إلــى الأفعــال الجنائيــة التــي اكــترطتها المــادة المــذكورة مــن فعــل تخريــب يجعــل المــال  يــر صــالح للاســتخدام . ويلاحــظ أن المــتهم 

لإضـرار ( مـن قـانون العقوبـات )ا٣٢١ومحاميه تمسكا في الطعن بالنقض بما ذهـب إليـه الاتجـاه الثـاني الـذي أخـذ بعنـوان المـادة )
 (. 95بالمال()

وقــد توصــلت الــدائرة الجزائيــة بالمحكمــة العليــا إلــى رفــض الطعــن وإقــرار الحكــم الاســتئنافي، وقــد جــاء ضــمن أســبا  حكــم المحكمــة 
العليا يأما نعي الطاعن بأن النزاع مدني بحت ولا يوجد أي جانب جنائي من اعتداء أو تكسير أو إتلاض وأن الطاعن لديه بصـيرة 

لبـائع للمطعـون ضـده، وحيـث إن مـا نعـاه الطـاعن  يـر سـديد؛ لأن الحكـم الابتـدائي المؤيـد بـالحكم الاسـتئنافي قـد نـاقش من نفس ا
ذلك في أسبابه؛ حيث ذكر أن الفعـل الصـادر مـن الطـاعن اعتـداء علـى أرض المجنـي عليـه تمثـل فـي بنـاء الأسـاس عليهـا، حيـث 

( عقوبات، ولما ورد في أسبا  الحكـم الاسـتئنافي بـأن ٣٢١ا وفقًا لنل المادة )تحققت بذلك أركان جريمة الاعتداء المعاقب عليه
بصيرة الطاعن التي احتج بها لا تنطبق على الأرض محل النزاع، وحيث إن الاعتداء على ملك الغير والإضـرار بـه الـذي أكـارت 

مـــا ورد فـــي تلـــك المـــادة، بـــل إن المقصـــود  ( لا يقتصـــر علـــى الهـــدم أو التخريـــب أو الإتلاض...الـــ  علـــى نحـــو٣٢١إليـــه المـــادة )
(. أي أن المحكمــة العليــا قــد أكــدت علــى أن التعــداد فــي الأفعــال والنتــائج الــواردة فــي 96بالإضــرار يشــمل كــل ضــرر بأيــة كيفيــة )

ريمـة المادة لم يكن على سبيل الحصر، بل هو على سبيل المثـال، بـدليل قـول المـادة "أو أضـر بـه أو عطلـه بـأي كيفيـة" أي أن ج
الاعتداء على ملك الغير والإضـرار بـه يشـمل كافـة أفعـال الإضـرار بالمـال أو الإثـراء لـه، طالمـا أن النتيجـة القانونيـة لتلـك الأفعـال 

( وعنوانهــا وعنــوان الفصــل، بــأن عــدم العنايــة فــي ٣٢١تشــكل اعتــداءً علــى حــق ملكيــة الغيــر. وقــد علــق أحــد الفقــه علــى المــادة )
والفصــول وعنــاوين المــواد المتفرعــة عنهــا فــي القــوانين؛ يــؤدي إلــى إكــكالات واقعيــة وتطبيقيــة، وأوصــى  صــيا ة عنــاوين الأبــوا 

بالاهتمام في صيا ة عناوين أبوا  وفصول ومواد القوانين، وعلى وجـه الخصـو  عنـواني الفصـل والمـادة محـل بحثنـا هـذا علـى 
 (. 97نحو تجعلها كفيله بحماية ملكية الغير)

                                                             
 . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeenم،٢٠٢١/سبتمبر/١٠م، ٢٠٢١/يوليو/٢٢د. عبد المؤمن كجاع الدين: جريمة الإضرار بالمال،  )95(

(96) خل وقـائع ( وتـتل٦٠٣١٩م فـي الطعـن رقـم )٦/٢/٢٠١٨الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقـدة بتـاري  كذلك من التطبيقات القضائية  
رضـه، فقامـت النيابـة بوحالـة القضـية القضية التي تناولها هذا الحكم أن مزارعًا تقدم بشكو  إلى النيابة العامة مفادها: أن جاره في المزرعـة قـام بمـد أنابيـب بلاسـتيك فـي أ

صـــاحب الأرض إلـــى النيابـــة العامـــة مطالبًـــا بوزالـــة الانبـــو   إلـــى المحكمـــة الابتدائيـــة متهمـــة صـــاحب الأنبـــو  بجريمـــة الاعتـــداء علـــى ملـــك الغيـــر وانضـــم المجنـــي عليـــه
يـر، والزامـه بـدفع مبلـئ مـائتي وتعويضه، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالحبس مدة ستة أكهر مع وقـف التنفيـذ، وإزالـة الأنبـو  مـن أرض الغ

ية بولغاء الحكم الابتدائي، وقد ورد ضـمن أسـبا  الحكـم الاسـتئنافي بأنـه )تبـين للشـعبة أن قيـام المسـتأنف بمـد الف ريالًا مصاري  تقاضي، في حين قضت الشعبة الجزائ
قصــبة مــاء ثلاثــة هشــن فــي أرض جــاره المســتأنف ضــده لا يوصــف بأنــه اعتــداء علــى ملــك الغيــر فلــم يقصــد المســتأنف تملــك الأرض التــي يمــر بهــا الانبــو ؛ ولــذلك فقــد 

ضـده  يجيـز ائي فلم تكتمل أركان جريمة الاعتداء على ملك الغير، كما أن العادة والعـرض المتبـع فـي المنطقـة الزراعيـة التـي توجـد بهـا أرض المسـتأنف انتفى القصد الجن
ا، وأن يـتم دفـن الأنبـو  تحـت للمزارعين  تمرير أنابيب المياه من أراضي جيرانهم؛ باعتبار ذلك سلفًا وعرفًـا، كـريطة عـدم تضـرر صـاحب الأرض التـي يمـر الأنبـو  فيهـ

لـك أقـرت الـدائرة الجزائيـة الأرض حتى لا يعيق  محراث الحراثة أو  يره حسبما ورد في كهادة الشهود وإفادة مشـائ  محل...،فـالمعروض عرفًـا كالمشـرو  كـرطًا(، وبعـد ذ
الطـاعن  يـر سـديد، حيـث إن مـا عللـت بـه الشـعبة فـي حكمهـا قـد جـاء مسـتو يًا  الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسبا  حكـم المحكمـة العليـا )فقـد تبـين للـدائرة أن نعـي

ادة فــي أرض الغيــر، فقــد اســتدلت بمــا هــو معمــول بــه فــي عــرض المديريــة حيــث قــام(. منشــورفي قنــاة الــدكتور /عبــد المــؤمن كــجاع الــدين فــي التلجــرام، مــرور أنابيــب المــ
م، ٢٠٢١/أكتوبر/٤م، ٢٠٢١/يونيو/١٨ https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen . 

 . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeenم، ٢٠٢١/سبتمبر/١٠م، ٢٠٢١/يوليو/٢٢د. عبد المؤمن كجاع الدين: جريمة الإضرار بالمال،  )97(
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لتعليــق، ونوصــي بتعـديل المــادة بحيـث تســتوعب الاعتــداء علـى ملــك الغيـر إضــرارًا كــان أو إثـراءً، فتكــون فحــو  ونحـن نــرجح هـذا ا
المــادة وعنوانهــا موافقًــا لعنــوان الفصــل التــي تفرعــت منــه؛ لكــي لا تحــدث إكــكالية واقعيــة وقضــائية فــي تطبيــق نــل المــادة. وهنــاك 

( من الظروض المشددة للجريمة إذا ما نتج عن الجريمة واحد أو أكثر ٣٢١لمادة )نتائج إجرامية لجريمة الإضرار بالمال، جعلتها ا
إذا  -٢ إذا نتج عن الجريمة تعطيل مرفق عام، أو تعطيل أعمال مصـلحة ذات منفعـة عامـة. -١من هذه الظروض، وهي الآتي: 

 جريمة موت كخل. إذا نتج عن ال -٣ ترتب على الفعل تعريض حياة الناس، أو أمنهم، أو صحتهم للخطر.

فوذا نتج عن الجريمة أحد الظرفين المشددين الأول والثاني، فون الجريمة تكون جسيمة، وتكون عقوبتهـا الحـبس مـدة لا تزيـد علـى 
خمس سنوات في حال لم يترتـب علـى واقعـة الاعتـداء قتـل أحـد مـن النـاس. كتعطيـل السـيارة الخاصـة بأحـد القضـاة نـتج عنـه عـدم 

لمحكمة، فتعطل بـذلك المرفـق العـام، أو أعمـال القاضـي ذات المنفعـة العامـة. وكالفاعـل الـذي يقـوم بهـدم إلى ا استطاعته الحضور
منزل بمعدة ثقيلة، نتج عن الفعل تعريض حياة ساكنيه للخطر، أو أمنهم، أو صحتهم للخطر. أمـا إذا ترتـب عليهـا قتـل نفـس فـون 

عليــــه بالديــــة أو الأرش، وســــيأتي تفصــــيل ذلــــك عنــــد الحــــديث عــــن  العقوبــــة تكــــون الإعــــدام حــــدًا مــــع حــــق ولــــي الــــدم أو المجنــــي
 (. 98العقوبة)

 العنصر الثالث: علاقة السببية لجريمة الإضرار بالمال:
(، أي أن النتيجـة قـد حصـلت نتيجـة ذلـك الفعـل، ونـر  أنـه لا تثـور 99ويُقصد بها: الرابطة السببية التي تربط بين الفعـل والنتيجـة)

في جريمة الإضرار بالمال؛ باعتبار أنه لا توجد في هذه الجريمة ما يقطع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة مسألة علاقة السببية 
كما هو الحال في جريمة القتل التي قد يتعـدد الفـاعلين فيهـا،  يكـون فعـل أحـدهم كـافي بحـد ذاتـه لإحـداث النتيجـة، وبالتـالي يقطـع 

 (.  100جة التي هي الوفاة)علاقة السببية لفعل  يره في إحداث النتي

فجريمة الإضرار بالمال مهما تعدد الفاعلون وارتكب كلٌ منهم أحد الأفعال التي يترتب عليها تخريب أو تهديم أو إعـدام أو إتـلاض 
المـال أو جعلـه  يـر صـالح للاسـتعمال، أو أحـدث تعييـب  يـه، أو أضـر بـه، أو تعطيلـه بـأي كيفيـة كانـت ونحـو ذلـك، فكـل فاعــل 

جنائيًــا عـن جريمــة الإضـرار بالمــال بغـض النظــر عـن مقــدار الضـرر أو التعييــب أو الإتـلاض الــذي أحدثـه كــل فاعــلَ. وإن سيسـأل 
كانت مقدار العقوبة تخضع لتقدير القاضي تشديدًا وتخفيفًا بقدر ما ارتكبه كل فاعل على حدة، وبقدر ما إذا كان الفاعل معروض 

وصـف الجريمـة عـنهم. بخـلاض جريمـة القتـل التـي لا تنسـب إلا للفاعـل الـذي يكـون فعلـه  بالشر، أم  ير ذلك، ولكـن لا ينفـي ذلـك
( كما سبق الإكارة إليـه؛ وبالتـالي فرابطـة السـببية لا تثيـر إكـكالية فـي 101كاضَ بحد ذاته لإحداث النتيجة،  يقطع علاقة السببية)

وأن فعل الجاني هو السبب في إحداث النتيجة الإجرامية ولـو  جرائم الاعتداء على ملك الغير كما هو الحال في جرائم القتل طالما
 بصورة جزئية. 

 رابعًا: الركن المعنوي لجريمة الإضرار بالمال:

                                                             
 لبحث. من هذا ا ٣٩  (98)
 .٢٢٨. د. علي حسن الشرفي: النظرية العامة للجريمة، المرجع السابق،  ٢٩٣. محمود نجيب حسني: القسم العام، المرجع السابق،  د (99)

 . ٢٣٥د. علي حسن الشرفي: المرجع السابق،   (100)
 . ٢٣٥د. علي حسن الشرفي: النظرية العامة للجريمة،   (101)
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(. 102يُعرض القصد الجنائي بشكل عـام بأنـه: مجموعـة العناصـر النفسـية والذهنيـة التـي يسـهم بهـا الشـخل فـي ارتكـا  الجريمـة)
(، بل تتطلب تـوافر عنصـري القصـد العـام مـن 103بالمال لا يشتر  فيها وجود قصد خا )والقصد الجنائي في جريمة الإضرار 

علــم وإرادة، وذلــك بــأن يكــون الفاعــل عالمًــا بــأن المــال موضــوع جريمــة الإضــرار مملــوك للغيــر، وأن فعلــه ســيؤدي إلــى إنقــا  فــي 
يـة كيفيـة، كمـا يتطلـب القصـد الجنـائي تـوافر عنصـر قيمة المال الاقتصادية، أو التـأثير علـى مادتـه، أو الإضـرار بـه أو تعطيلـه بأ

الإرادة، والذي يعني إرادة فعل الإضرار بالمال من تكسير، أو تخريب، أو إتلاض ونحوه، وكذلك إرادة إحداث النتيجـة المترتبـة عـن 
ا انتفـى عنصـر العلــم أو الفعـل التـي تتمثـل فـي الإضـرار بالمـال، أو تعطيلـه عـن المنفعـة، أو جعلـه  يـر صـالح للاسـتعمال. أمـا إذ

عنصر الإرادة فونه يترتب عليه انتفاء الجريمة؛ باعتبار أن جريمة الإضرار بالمال جريمة قصدية، وليس للجرائم  ير العمدية أي 
 (. 104مجال في تطبيق هذه الجريمة)

مملــوك لـه، أو لــيس مملـوك لأحــد،  وبالتـالي فـون عــدم علـم الفاعــل بـأن المــال مملـوك لغيــره، فأقـدم علـى إتلافــه ضـنًا منــه آن المـال
فينتفـي تبعًــا لــذلك ركــن القصــد الجنــائي لعــدم تــوافر عنصــر العلـم المكــون للقصــد الجنــائي، كمــا تنتفــي الجريمــة فــي حــوادث المــرور 

  (؛ لانتفــاء عنصـر الإرادة المكـون للقصـد الجنــائي. كمـا أنـه لا عبــرة بالـدافع إلـى ارتكــا105التـي ينـتج عنهـا أضــرار فـي الأمـوال)
الفعــل؛ كمــا لــو قــام الفاعــل بتحطــيم آلــة لعــب لآخــر معتقــدًا أن مــن كــأن ذلــك إصــلاح حــال المجنــي عليــه الــذي كــان يتــرك عملــه 
منشــغلًا بالألعــا ، أو قــام بتمزيــق ملابــس الغيــر، معتقــدًا أن تلــك الملابــس مخلــة بالحيــاء؛ فمهمــا يكــن المبــرر، فــون الفعــل يشــكل 

 (. 106جريمة الإضرار بالمال)

لتطبيقات القضائية: الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية الذي ورد فـي أسـبابه بـأن القصـد الجنـائي فـي عمـوم جـرائم ومن ا
(. وإذا نـتج عـن جريمـة 107الإتلاض العمدية والتخريب يتحقق بمجرد تعمد الإتلاض، فلـيس لجريمـة الإتـلاض قصـدٌ جنـائي خـا )

د العقوبـة علـى الفاعـل لتكـون العقوبـة هـي الإعـدام حـدًا، دون الإخـلال بحـق الإضرار بالمال موت كـخل، فونـا نـر  وجـو  تشـدي
ولــي الــدم فــي الديــة، طالمــا قصــد الفاعــل ارتكــا  جريمــة الإضــرار بالمــال، ســواء قصــد الفاعــل القتــل مــع الإضــرار، أم كــان قصــده 

( بقولها "... وإذا 108( عقوبات)٣٢١مقتصرًا على مجرد الإضرار، فترتب على فعله موت كخل. وهذا ما نصت عليه المادة )
ترتب على الجريمة موت كخل تكون العقوبة الإعدام حدًا، ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال" فلـم 
تشتر  القصد الخا  لإزها  الروح، بل إن قصـد ارتكـا  فعـل الإضـرار يؤكـد سـوء نيـة المـتهم؛ وبالتـالي يسـتوجب تشـديد العقوبـة 

 تكون هي الإعدام حدًا مع حق أولياء الدم في الدية. ل
                                                             

القصــد الجنــائي فــي جريمـة الإتــلاض يتحقــق متــى تعمــد الجــاني الإتــلاض، أو  وقــد ورد فــي أحــد أحكـام الــنقض المصــرية بـــيإن  .٣٠١،  د. الشـرفي: المرجــع الســابق (102)
( د. حسـن ٤٧٩، ١٨٠،  ٤م أحكـام الـنقض، س٢٥/٥/١٩٥٣من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدث بغير حـق ) ٣٦١التخريب، أو التعطيل المشار إليها في المادة 

 . ١٦٢٤  المرصفاوي: المرصفاوي في قانون العقوبات، المرجع السابق،  صاد
  جلســـة ٣لســـنة  ١١١٠وقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية بأنـــه يلـــيس لجريمـــة الإتـــلاض قصـــد جنـــائي خـــا ، بـــل هـــي تتحقـــق بمجـــرد تعمـــد الإتلاض )طعـــن رقـــم  (103)

 . ٢٢وا تصا  الحيازة، المرجع السابق،   م(. أ. وجدي كفيق: جرائم الإتلاض والتخريب وفك الأختام٢٧/٣/١٩٣٣
 .٦٧د. محمود نجيب حسني: جرائم الاعتداء على الأموال، المرجع السابق،   (104)
ض ( منـه تشـتر  فـي جـرائم إتـلاض الأمـوال أن يكـون الإتـلا٢١٦الـذي كانـت المـادة ) م الملغـي١٩٢٣( لسنة ٣٧بخلاض قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم ) (105)

ي عبـدالملك: الموســوعة بقصـد الإسـاءة، فـلا يكفـي تـوافر عنصــري القصـد الجنـائي مـن علـم وإرادة، بــل يجـب أن يكـون الإتـلاض مصـحوبًا بنيـة الســوء إضـرارًا بـالغير. جنـد
 . ٣٥الجنائية، المرجع السابق،  

 ( من هذه الدراسة. ٢٤أن أكرنا إليه في هامش الصفحة رقم ) قما سب لذلك القضائية التطبيقات ومن .٦٧د. محمود نجيب حسني: المرجع السابق،   (106)
 

  .٦٦م. أ. وجدي كفيق: المفيدة في جرائم الإتلاض والتخريب وفك الأختام وا تصا  الحيازة، المرجع السابق،  ٢٧/٢/١٩٣٣  جلسة ٣لسنة  ١١١٠طعن رقم  (107)
 م والعقوبات. م بشأن الجرائ١٩٩٤( لسنة ١٢( من القانون رقم )٤٣المادة ) (108)
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ــا علــى إطــار ســيارة مســرعة بقصــد إتــلاض إطارهــا وإعاقتهــا عــن الاســتمرار فــي  ــا لــذلك: فــون الفاعــل الــذي يطلــق عيــارًا ناريً وتطبيقً
ة نتيجـة عــدم السـير، ونـتج عـن ذلـك تقلــب السـيارة، ومـوت كـخل كـان بــداخلها، أو مـوت كـخل عـابر سـبيل ارتطمــت بـه السـيار 

اســتطاعة ســائقها الســيطرة عليهــا بســبب الطلــق النــاري الــذي أصــا  إطارهــا. فتكــون مســؤولية الفاعــل عــن جريمــة الإضــرار بالمــال 
 بظرفها المشدد كما سلف، وتكون العقوبة هي الإعدام حدًا، حتى وإن لم يقصد القتل، ولم يتوقع حصول موت الشخل. 

 المبحث الثاني
 رار بالمالعقوبة جريمة الإض

( منــه عقوبــات جريمــة الإضــرار بالمــال ولــم يجعلهــا محصــورة فــي عقوبــة واحــدة، بــل جعــل ٣٢١حــدد قــانون العقوبــات فــي المــادة )
عقوبتها متعددة بحسب الظروض والملابسات المخففة أو المشددة للعقوبة وفر  بين عقوبتين، الأولى متعلقة بـالحق العـام، والثانيـة 

 ي؛ لذلك سنبين عقوبات جريمة الإضرار بالمال في المطلبين الآتي ذكرهما:متعلقة بالحق الشخص

 المطلب الأول : عقوبة جريمة الإضرار بالمال المتعلقة بالحق العام

 المطلب الثاني: عقوبة جريمة الإضرار بالمال المتعلقة بالحق الشخصي

 المطلب الأول
 عقوبة جريمة الإضرار بالمال المتعلقة بالحق العام

فر  قانون العقوبـات بـين عقوبـة جريمـة الإضـرار بالمـال فـي حـال لـم يصـاحب الواقعـة ظـرض مشـدد، وبـين مـا إذا صـاحب الواقعـة 
 ظرض مشدد إلى فرضين:

 الفرض الأول: عقوبة جريمة الإضرار بالمال في حال لم يصاحب الواقعة ظرض مشدد:

مــدة لا تزيــد علــى ســنة أو الغرامــة، أي أن المشــرع اليمنــي قــد  تكــون عقوبــة جريمــة الإضــرار بالمــال فــي هــذا الفــرض هــي الحــبس
(، وبــين حــدها 109أعطــى القاضــي ســلطة تقديريــة فــي تحديــد العقوبــة بــين حــدها الأدنــى، وهــو الحــبس مــدة أربــع وعشــرون ســاعة)
ومـا لا تتجـاوز سـبعين الأقصى، وهو الحبس مدة لا تزيد على سنة بالنسبة للحبس. أما الغرامة فتكون بما لا يقل عن مائة ريـال، 

 (.110ألف ريال)

 الفرض الثاني: عقوبة جريمة الإضرار بالمال في حال صاحب الواقعة ظرض مشدد:

لم يقتصر القانون على العقوبة السابق ذكرها، بل رأ  إنه توجد من الظروض والأحوال التي يستوجب معهـا تشـديد العقوبـة، فجعـل 
 عقوبتها وفقًا للحالتين الآتي ذكرهما:

 الحالة الأولى: الظروض أو الأحوال التي كدد القانون في عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وهي الآتي:

                                                             
 م بشأن الجرائم والعقوبات. ١٩٩٤( لسنة ١٢( من القانون رقم )٤٣المادة ) (109)
 م بشأن الجرائم والعقوبات. ١٩٩٤( لسنة ١٢( من القانون رقم )٤٣المادة ) (110)
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إذا ارتُكبــت  الجريمــة بــالقوة أو بالتهديــد. أي أن تكــون الجريمــة قــد ارتُكبــت  فــي صــورة تنطــوي علــى قهــر يطــال إرادة المجنــي عليــه، 
ف ضـد المجنـي عليـه أو المجنـي علـيهم، كضـربهم. أو كـان العنـف فـي ارتكـا  فعـل الإضـرار سواءً كان ذلك القهر باستعمال العن

(. كمــا يتســع مفهــوم ارتكــا  111علــى الأكــياء بحيــث يكــون مــن كــأنه التــأثير الســابق علــى إرادة المقاومــة لــد  المجنــي علــيهم)
أو بعضــهم مســلح بحيــث يكــون مــن كــأنه التــأثير الجريمــة بــالقوة ليشــمل تواجــد الجــاني أو الجنــاة أثنــاء واقعــة الإضــرار مســلحين، 

السابق على إرادة المقاومة لد  المجنـي علـيهم إذا ارتُكبـت  الجريمـة بالتهديـد. ويكـون التهديـد فـي حـال تـم ارتكـا  جريمـة الإضـرار 
، أو بعمـل يقـع بالمال التي يصاحبها بـث الهلـع لـد  المجنـي عليـه أو المجنـي علـيهم بـأي وسـيلة بارتكـا  جريمـة، أو بعمـل ضـار

 (.112عليه، أو على زوجه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من كأن التهديد أن يحدث فزعا لد  من وقع عليه)

إذا ارتُكبـت  الجريمــة مـن عــدد مـن الأكــخا . ونـر  أن المقصــود بعـدد مــن الأكـخا  هــو جمـع مــن الأكـخا ، وأقــل جمـع هــو 
 سيمة في حال كان عدد الفاعلين أقل من ثلاثة أكخا . ثلاثة أكخا ، فلا تكون الجريمة ج

يَاُ  في اللغة: الحر .  يقال: ها  هائجه: اكتد  ضـبه وثـار) (. 113إذا ارتُكبت  الجريمة في وقت ليا ، أو فتنة، أو كارثة. والها
يـــــا  بالكســـــر: القتـــــال)114والهيجـــــاء: الحـــــر ) : اختبـــــار وابـــــتلاء (. والفتنـــــة فـــــي اللغـــــة: مصـــــدر فـــــتَنَ. تـــــأتي بمعنـــــى115(. والها

ـــةً )116وامتحـــان) ـــرا فات نَ ـــر ا وَال خَي  ـــوكُم  باالشَّ لُ ـــةٌ )117(. كقولـــه تعـــالى ُّوَنَب  ـــوَالُكُم  وَأَو لَادُكُـــم  فات نَ ـــا أَم  لَمُـــوا أَنَّمَ (. 118( وقولـــه تعـــالى ُّوَاع 
ـنَ اللها  لاــكَ لَــهُ ما (. وتــأتي بمعنــى اضـطرا ، بلبلــة أفكــار، صَــدَّ 119كَــي ئًا ) وبمعنـى ضــلال كقولــه تعـالى ُّوَمَــن  يُــرادا اُلله فات نَتَــهُ فَلَـن  تَم 

صــيان، ات فـــا  جماعـــة علـــى قلـــب نظــام الحكـــم. وفـــي التنزيـــل ُّوَقَـــاتالُوهُم  حَتَّـــى لَا تَكُــونَ فات نَـــةٌ ) ( أكـــعل الفتنـــةَ: تســـبَّب فـــي 120وعا
ـها )انتشـارها. وبمعنـى: مصـيبة. كمـا فـي التنزيـل العزيـز ُّوَإان  أَصَــابَت هُ فات نَـةٌ  ها (. وبمعنـى: عـذا  ُّذُوقُـوا فات نَــتَكُم  121ان قَلَـبَ عَلَـى وَج 

لُونَ ) جا ـــتَع  ـــها تَس  ـــتُم  با ي كُن  ـــذا رة علـــى الإ ـــراء والجـــذ )122هَـــذَا الَّ ـــد  (. والكارثـــة تعنـــي: النازلـــة 123(. أو بمعنـــى: إعجـــا  كـــديد، قُ
 (. 124العظيمة الشديدة.  يقال: كرثته الكوارث: أقلقته)

مــة تعطيــل مرفــق عــام، أو تعطيــل أعمــال مصــلحة ذات منفعــة عامــة. كوقــوع كــوتلاض ســيارة القاضــي نــتج عــن إذا نــتج عــن الجري
الجريمـة عـدم تمكـن القاضـي الـذها  إلـى المحكمـة، فتعطــل المرفـق العـام، أو الأعمـال ذات المنفعـة العامـة. إذا ترتـب علـى الفعــل 

ارًا ناريًـا علـى إطـار سـيارة مسـرعة بقصـد إتـلاض إطارهـا وإعاقتهـا تعريض حياة الناس، أو أمنهم، أو صـحتهم للخطـر. كـوطلا  عيـ
                                                             

 . ٧٨٧د. محمود نجيب حسني: جرائم الاعتداء على الأموال، المرجع السابق،   (111)
 م بشأن الجرائم والعقوبات. ١٩٩٤( لسنة ١٢نون رقم )( من القا٢٥٤المادة ) (112)
 . لقاموس المحيط: المرجع السابق،.  ٣/٨٥٣لسان العر : المرجع السابق، با  الهاء،  (113)
 . ١٠٤٤معجم الوسيط: المرجع السابق، با  الهاء،   (114)
 .  ١٧١٩القاموس المحيط: المرجع السابق،   (115)
.  مختــار ١٢١٩. القــاموس المحـيط: المرجــع الســابق،  ٧٠٦. معجـم الوســيط: المرجــع الســابق، بـا  الفــاء،  ٢/١٠٤٩بــا  الفــاء،  لسـان العــر : المرجــع السـابق، (116)

 . ٢٠٦الصحاح: مرجع سابق، با  الفاء،  
 .٣٥سورة الأنبياء: آية  (117)
 .٢٨سورة الأنفال: آية  (118)
 .٤١سورة المائدة: آية  (119)
 .١٩٣سورة البقرة: آية  (120)
 .١١سورة الحج: آية  (121)
 .١٤سورة الذاريات: آية  (122)
 . ١٦٧١معجم اللغة العربية المعاصر: مرجع سابق، با  الفاء،   (123)
 .   ٨١٧معجم الوسيط: المرجع السابق، با  الكاض،   (124)
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عــن الاســتمرار فــي الســير، ونــتج عــن ذلــك تقلــب الســيارة، وتعــريض حيــاة أو أمــن أو صــحة النــاس الــذين بــداخل الســيارة، أو فــي 
 الطريق العام للخطر. 

ا إذا ترتـب علـى جريمـة الإضـرار بالمـال مـوت كـخل. الحالة الثانية: الظرض المشدد الذي يكون عقوبته الإعدام حـدًا هـو حـال مـ
ونلاحظ أن الشخل الذي قُتل جراء جريمة الإضرار بالمال أو الاعتداء على ملك الغير لا يشتر  أن يكون هـو المجنـي عليـه أو 

( عقوبــات ٣٢١أحـد أقربـاءه، فحتـى لــو كـان كـخل مـن الغيــر، أو عـابر سـبيل قُتـل جــراء الاعتـداء. يتبـين ذلـك مــن نـل المـادة )
الذي جاء فيها ما لفظـه "... وإذا ترتـب علـى الجريمـة مـوت كـخل تكـون العقوبـة هـي الإعـدام حـدًا..." أي أن لفـظ "كـخل" فـي 
النل قد جاءت مجهولة، وبالتالي فون هذا الشخل الذي مـات نتيجـة الإضـرار بالمـال هـو المجنـي عليـه، أو كخصًـا مـن الغيـر، 

  يعدم الفاعل حدًا. 

بُونَ هََّ وَرَسُـولَ ونعتقد:  ينَ يُحَارا نَ أن عقوبة الإعدام حدًا في الظرض المشدد الأخير مأخوذة من قوله تعالى: ُّإانَّمَا جَزَاءُ الَّذا ـعَو  هُ وَيَس 
ـلاضَ أَو   ـن  خا جُلُهُم  ما م  وَأَر  يها نيَا وَلَهُـم  فاـي فاي الَأر ضا فَسَاداً أَن  يُقَتَّلُوا أَو  يُصَلَّبُوا أَو  تُقَطَّعَ أَي دا ـز يٌ فاـي الـدُّ ـن  الَأر ضا ذَلاـكَ لَهُـم  خا يُنفَـو ا ما

ـيمٌ ) ـرَةا عَـذَاٌ  عَظا ــيمٌ )33الآخا لَمُوا أَنَّ هََّ َ فُـورٌ رَحا م  فَـاع  رُوا عَلَـي ها ــدا ـلا أَن  تَق  ـن  قَب  ينَ تـَابُوا ما (؛ باعتبـار أن قيـام الفاعــل 125( إالاَّ الَّــذا
نفس التـــي حـــرم الله هـــو حـــرٌ  وفســـادٌ فـــي الأرض، وقـــد أحســـن المشـــرع اليمنـــي فـــي العقوبـــة، وعلـــى وجـــه بـــوتلاض المـــال وقتـــل الـــ

 الخصو  الإعدام حدًا؛ لما في جريمة الاعتداء على ملك الغير من زعزعة الأمن والنظام الداخلي، والإفساد في الأرض. 

لحالات من خطـورة إجراميـة لا يقتصـر ضـررها علـى فـرد أو أفـراد والعلة من تشديد العقوبة في الأحوال السابق ذكرها هو ما لتلك ا
محددين فحسب، بل إن الخطورة الإجرامية فـي تلـك الحـالات تمـس بالسـلام الاجتمـاعي، والأمـن والنظـام العـام فـي المجتمـع؛ لـذلك 

 (. 126كدد المقنن في عقوبتها حفاظًا على السلام الاجتماعي، والأمن والنظام العام في المجتمع)

 المطلب الثاني
 عقوبة جريمة الإضرار بالمال المتعلقة بالحق الشخصي

( منــه إلـى أن الحكـم فــي العقوبـة المشــددة بالإعـدام حـدٌ لا يخــل بحـق أوليــاء ٣٢١أكـار قـانون الجــرائم والعقوبـات فـي نــل المـادة )
لقاضـي أن يحكــم بالديــة أو الأرش فــي الـدم بالديــة أو الأرش جــراء جريمــة الإضـرار بالمــال، ومــن خــلال الـنل يستشــف أنــه لــيس ل

ذلـك أن ذكـر الحـق مضـاض  -مع تحفظنا  يما يتعلق بالأرش الـذي أورده الـنل كمـا سـيأتي  –حال عدم طلب ذلك من ولي الدم 
إلى ولي الدم  يه إكـارة ضـمنية إلـى الحـق الشخصـي الـذي يجـب  يـه تقـديم دعـو  تتضـمن المطالبـة بـالحق الشخصـي، حالهـا فـي 

( مـن قـانون الجـرائم ٢٣٤لـب القصـا  الـذي لا يحكـم بـه إلا إذا طلبهـا ولـي الـدم أو المجنـي عليـه وفـق نـل المـادة )ذلك حـال ط
(، باعتبار أن الدية الواردة في نل المادة السـالفة هـي عقوبـة أصـلية وليسـت بديلـة عـن القصـا ، والمعلـوم وفقًـا 127والعقوبات)

ون الحكم بالديـة أو الأرش إلا فـي حـالتين: الأولـى طلبهـا ممـن لـه الحـق، ( أنه يك128( عقوبات)٧٧، ٧٦، ٧٤لنصو  المواد )
                                                             

 .٣٣سورة المائدة: آية  (125)
 . ٧٨٤د. محمود نجيب حسني: جرائم الاعتداء على الأموال، المرجع السابق،   (126)
 التي نصت بأنه "... ويشتر  للحكم بالقصا  أن يطلبه ولي الدم، وأن يتوافر دليله الشرعي...". (127)
أو سـقط  إن طلبـ ( من هذا القانون تنل بأنه "تتعدد الديات والأرش بتعدد الجنـاة فـي العمـد ٧٤م بشأن الجرائم والعقوبات. فالمادة )١٩٩٤( لسنة ١٢من القانون رقم ) (128)

( ٧٦المـادة )بأي وجه ويشتر  في القتل أن يمـوت المجنـي بمجمـوع فعلهـم مباكـرة أو سـراية أو انضـماما ولـو زاد فعـل أحـدهم مـع الاسـتواء فـي الأثـر". ونصـت القصا  
أو سـقط  وطلبـ  الدةـة يـر قاتـل من ذات القانون بأنه "إذا اختلفت جرائم الجماعة على كخل قتل دون تمـالؤ بيـنهم علـى القتـل وكـان بعضـها قـاتلًا بالمباكـرة وبعضـها 

الآخـر أرش الجراحـة  القصا  بـأي وجـه فـون علـم المباكـر وكـان متقـدما وبقـى المجنـي عليـه حيـاً أو أتحـد وقـت الجـريمتين أو تـأخر كـان علـى المباكـر ديـة كاملـة وعلـى
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والثانية سقو  القصا . أمـا الحالـة الأولـى: فقيـدت الحكـم بهـا بطلبهـا فـي حـال مـا إذا كانـت عقوبـة الديـة عقوبـة أصـلية، كعقوبـة 
(، أمـا الحالـة الثانيـة: هـي حالـة مـا 129( عقوبـات)٧٠الدية والأرش محل جريمة الإضرار بالمال بحسـب مـا نصـت عليـه المـادة )

 إذا كانت الدية عقوبة بديلة عن القصا ، فلا يشتر  طلبها من ولي الدم؛ باعتبار أن ولي الدم سيطلب عادة القصا .

ولمــا كانــت جــرائم التخريــب والتعييــب وإتــلاض الأمــوال مــن جــرائم الشــكو ، فونــا نــر  إنــه فــي حــال مــا إذا قُــدمت كــكو  ابتــداءً إلــى 
لنيابة من قبل المجني عليه أو ولي الدم بجريمة الإضرار بالمال التي يترتب عليها موت مؤرثهم، فعلى النيابة العامة التحقيق في ا

( عقوبات، ووصفها بوصف واحد؛ لوجود نل جامع لتعدد جريمتي القتل وجريمة ٣٢١، ٢٣٤الوقائع وقيدها وفق نل المادتين )
( ١٦(، ويكـــون التكييـــ  باعتبارهـــا جريمـــة جســـيمة طبقًـــا لـــنل المـــادة )130( عقوبـــات)٣٢١)الإضـــرار بالمـــال هـــو نـــل المـــادة 

عقوبات، وترفعها النيابة إلى المحكمة بذلك، ولأولياء الدم أن يتقدموا بدعواهم بالحق الشخصـي للمطالبـة بالديـة، طالمـا أن العقوبـة 
دم بشكو  إلى النيابة العامة بالإضرار بالمـال والقتـل معًـا، فـون الواجـب هي الإعدام حدًا استيفاءً للحق العام. فون لم يتقدم أولياء ال

على النيابة العامة السير في إجراءات تحريك ورفع الدعو  الجزائية  يما يتعلق بجريمة القتل فقط دون الإضرار بالمال وفـق نـل 
 ( عقوبات. ٢٣٤المادة )

ابته بجــروح أو إصــابات توجــب الديــة أو الأرش بحســب الأحــوال، أمــا إذا نــتج عــن جريمــة الإضــرار بالمــال جــرح كــخل أو إصــ
( ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢فنــر : أنــه يكــون للمجنــي عليــه الحــق فــي المطالبــة بالديــة أو الأرش بحســب الأحــوال وفــق نصــو  المــواد )
إلى جانب نل المادة عقوبات؛ باعتبار إن الجريمة في هذه الواقعة تتعدد فيها الأوصاض، فينطبق عليها نصو  المواد السالفة، 

( عقوبات، وتكون الجريمة جسيمة؛ باعتبار أن الواقعة قد صاحبها ظرض مشدد، هو ارتكابها بالقوة، وجعـل حيـاة النـاس أو ٣٢١)
 أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر. 

منه الـنل مـن ( فنر  أنهـا تحميـل الـنل مـا لا يحتمـل، فكيـ  يفهـم مـا تضـ٣٢١أما عن عقوبة الأرش المذكورة في نل المادة )
حــق أوليــاء الــدم فــي المطالبــة بــالأرش؟ مــع أنــه ذلــك الحــق لــم يمــنح إلا إذا نتجــت عــن الجريمــة مــوت كــخل، فــون كانــت عقوبــة 
الفاعل هي الإعدام حدًا، وكان ذلك لا يخل بحق ولي الدم في المطالبة بالدية، فكي  يُقبل في ذات الوقـت مـنح أوليـاء الـدم الحـق 

أي أرش هذا المقصود بـالنل، كـون مـؤرثهم قـد تـوفي نتيجـة للجريمـة، وبالتـالي فـون كـان ثمـة حـق، فهـو حـق بالمطالبة بالأرش، و 
 المطالبة بالدية. 

 

                                                                                                                                                                                                       
( عقوبــات التــي نصــت ٧٧علـيهم بعــدد رؤوســهم" وكـذلك الحــال فــي المـادة )التـي أحــدثها وســرايتها إلـى وقــت جريمــة المباكـر إذا تقــدمت الجراحــة وإذا ألتـبس الأمــر وتقســم 

أو سـقو  القصـا  بـأي وجـه  فـي اـال طلـب الدةـةبأنه "إذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلًا بالسراية والباقيات  ير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لـزم القاتـل بالسـارية 
أو اتحـد فـي الوقـت مـع الجـرائم الأخـر  ولـزم البـاقين أرش الجـرح وإذا لـم يعلـم القاتـل بالسـراية لـزمتهم جميعـا الديـة وتقسـم بيـنهم  دية القتل إذا علم فعله سواء تقـدم أو تـأخر

 على عدد الرؤوس".
حــوال التــي يــنل عليهــا التــي نصــت بــأن "الديــة والأرش عقوبــة بدليــه عــن القصــا  فــي أحــوال ســقوطه علــى النحــو المبــين فــي الفصــل الســابق وعقوبــة أصــلية فــي الأ (129)

 القانون الشرعي  يما عدا ذلك". 
( عقوبـات، وبالتـالي فـون تكييـ  الواقعـة يجـب أن ٣٢١هناك تعدد مادي لجريمتـي الإضـرار بالمـال، وجريمـة القتـل، كمـا يوجـد نـل جـامع للجـريمتين، هـو نـل المـادة ) (130)

عقوبات؛ حتى إذا سـقط الحـد فـي نـل المـادة المتعلقـة بجريمـة الإضـرار بالمـال لوجـود كـبهة أو ( ٣٢١، ٢٣٤توصف بوصفَ واحد، ولا يمنع من قيدها بنل المادتين )
حــق أوليــاء الــدم؛ لأن الحــدود تــدرأ نحـو ذلــك ، فيــتم تطبيــق المــادة المتعلقــة بالقتــل العمــد، والمــادة المتعلقــة بالإضــرار بالمــال، ويُطبــق بشــأنها العقوبــة الأكــد؛ حفاضًــا علــى 

( عقوبــات،  الله ٢٣٤( عقوبــات حديــة، فقــد تــدرأ بالشــبهات،  يصــار إلــى عقوبــة الإعــدام قصاصًــا طبقًــا لــنل المــادة )٣٢١الإعــدام فــي نــل المــادة ) بالشــبهات، وعقوبــة
 أعلم. 
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 الخـاتمـة

فـي ختـام هـذا البحــث الـذي تناولـت  يــه جريمـة الإضـرار بالمــال والـذي تطرقـت  يـه إلــى العديـد مـن التســاؤلات حيـال تلـك الجريمــة، 
فـــي بلادنـــا الحبيـــب، ر ـــم وجـــود التشـــريعات القانونيـــة. وقـــد خلصـــت إلـــى العديـــد مـــن مـــن النتـــائج  وكيـــ  أصـــبحت ظـــاهرة منتشـــرة
 والتوصيات، وعلى النحو للآتي:

 أولً: النتائج: 
( من قانون الجرائم والعقوبات كانت ضعيفة؛ بحيـث أحـدثت عـدة خلافـات فـي الواقـع ٣٢١إن صيا ة نل المادة ) -1

 تشمل جرائم الإثراء، أم أنها تقتصر على تجريم جرائم الإضرار فقط. النظري والعملي حول ما إذا كانت 
( مــن ٣٢١عــدم الدقــة والانســجام بــين عنــوان الفصــل الــذي يتفــرع عنــه جريمــة الإضــرار بالمــال مــع عنــوان المــادة ) -2

 قانون الجرائم والعقوبات، وكذا عدم انسجام هذين العنوانين مع فحو  النل. 
لإضـرار بالمـال إن صـاحبها ضـرفًا مشـدد بحيـث تكـون جريمـة جسـيمة، وبـين مـا إذا لـم وجو  التفريق بـين جريمـة ا -3

 يصاحبها ضرفًا مشدد بحيث تكون جريمة  ير جسيمة. 
عقوبـة جريمــة الإضـرار بالمــال تعتبــر مـن جــرائم الحــدود ومـن جــرائم القصـا  ومــن جــرائم التعـازير؛ فتكــون جريمــة  -4

ن جــرائم القصــا  إذا نــتج عنهــا مــا يوجــب القصــا ، وتكــون حديــة إذا صــاحب الواقعــة مــوت كــخل، وتكــون مــ
 تعزيرية إذا كانت عقوبة الجريمة هي الحبس. 

( عقوبــات المتعلقــة بــالحق الشخصــي الســابق ذكرهــا قــد ذكــرت بأنــه لا يخــل ذلــك ٣٢١إن العقوبــة فــي نــل المــادة ) -5
في المطالبة بالدية أمر مستساف، فونه بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال، فون كان حق أولياء الدم 

 لا يمكن قبوله  يما يتعلق بحقهم في المطالبة بالأرش. 
إن من أهم أسبا  ظواهر الاعتداء على حرمة ملك الغير يرجع إلى عدة أسبا ، منها: ضعف الوازع الـديني، وقلـة  -6

العقـاري فـي الـيمن. إضـافة إلـى القصـور الوعي الديني بمراقبـة الله فـي حرمـة الفعـل. وعـدم فعاليـة السـجل أو الشـهر 
 التشريعي في مواجهة هذه الظواهر الخطيرة. 

تعد الشريعة الإسلامية هي السباقة في معالجة هذه الظاهرة؛ من خلال تحريمها لكافة جرائم الاعتداء علـى الأمـوال  -7
 الباطل. تحريمًا قطعيًا، ويكون الفاعل آثما بفعله؛ كون ذلك يعتبر أكلًا لأموال الناس ب

 ثانيًا: التوصيات:
توصـي الدراســة المقــنن اليمنـي إعــادة النظــر والدق ـة والعنايــة فــي صـيا ة عنــاوين المــواد القانونيـة بحيــث تتطــابق مــع  -1

مضــمون مــادة التجــريم، وكــذلك هــو الحــال فــي مطابقــة هــذه مــع عنــاوين الفصــول والأبــوا  التــي تفرعــت منهــا مــادة 
صدور أحكام متناقضة لا يمكن الجمع بينها، وخاصة المواد الجرمية محل هذا التجريم، بحيث لا يحدث تضار  و 

 البحث وفقًا للآتي:
تعديل عنوان الفصل الرابع مـن البـا  الثـاني عشـر مـن الكتـا  الثـاني مـن قـانون الجـرائم والعقوبـات "الاعتـداء علـى  -2

القصـور لتشـمل جـرائم الاعتـداء علـى المـال إلى ما لفظه "الاعتداء علـى مـال الغيـر"؛ لتلافـي هـذا  حرمة ملك الغير"
المملوك للغير أو الذي تحت يد الغير؛ بحيث يقطع الطريق لكل مدعي ملك الاعتداء على ما هـو تحـت يـد وحيـازة 
 يــره، بشــر  أن تكــون الحيــازة ثابتــة وفقًــا لنصــو  القــانون المــدني بأركانهــا وكــروطها القانونيــة المنصــو  عليهــا 
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( مــــدني. وعلــــى مــــدعي الملــــك اللجــــوء إلــــى المحكمــــة للمطالبــــة وإثبــــات ملكــــه بــــالطر  ١١٠٤، ١١٠٣بالمــــادتين )
 القانونية؛ وذلك لأسبا  الآتية:

ــا للقــانون وبــين مــدعي الملــك الــذي قــد ينــتج عنــه  - أ منعًــا لحــدوث العنــف والتصــادم بــين الحــائز الفعلــي طبقً
 أضرارًا جسيمة في الأرواح والممتلكات لا سمح الله. 

( مــدني وبقيــة نصـو  القــانون المـدني الخاصــة بالحيــازة. فمـن يــدعي ملكًــا ١١١٧لــنل المـادة ) وإعمـالاً  - ب
تحت يد  يره، فعليه سلوك طريق المطالبة القضائية للحصول على حكـم يثبـت ملكـه الـذي يدعيـه. لا أن 

 يلجأ إلى العنف. 
 مـن عنـاء البحـث فـي الأدلـة وحتى يخفف الثقل عن كاهل النيابة العامة فتكتفي بالبحـث عـن الحيـازة بـدلاً  - ت

 المستندية ومد  صحتها الذي قد يترتب عليه إطالة أمد النزاع. 
( من "الإضرار بالمال" إلى "الاعتداء على المال" حتى تكون واضحة وصريحة في ٣٢١تعديل عنوان نل المادة ) -3

اء فـي أرض تابعـة لغيـر الفاعــل تجـريم وقـائع الإثـراء بالمـال دون أي  مـوض أو لـبس، فغــرس الـزرع، والحفـر، والبنـ
دون رضى صاحبها، ألا يسمى اعتداء على مال الغير؟ بل هو اعتداء بقصد نهب و صب أرض الغير. ولا يخفى 
علــى أحــدَ أن وقــائع الإثــراء للمــال بقصــد نهبهــا و صــبها هــي أكــد جرمًــا مــن واقعــة الإضــرار بالمــال بهــدم الســور، 

ب إضافة بعض الأفعال الصـريحة التـي تجـرم  صـب الأرض بأيـة كيفيـة إلـى وتحطيم النوافذ، أو الأبوا . إلى جان
 متن نل المادة المذكورة. 

( عقوبــات بشـأن العقوبـة المتعلقـة بــالحق الشخصـي لأوليـاء الــدم ٣٢١توصـي الدراسـة إزالـة اللــبس فـي نـل المـادة ) -4
 ة. في المطالبة بالأرش بولغاء ذلك، وبقاء حق أولياء الدم في المطالبة بالدي

نوصي الجهات المختصة بتعزيز دور الخطا  الديني المتمثل فـي التـذكير بمـد  تحـريم كافـة جـرائم الاعتـداء علـى  -5
الأمــوال تحريمًــا قطعيًــا، وإن ذلــك يعتبــر أكــلًا لأمــوال النــاس بالباطــل، وتفعيــل واجــب الأمــر بــالمعروض والنهــي عــن 

ينبغـي علـى الجهـات المختصـة، وكـذا أبنـاء المجتمـع تفعيـل هـذه المنكر، والتوعية المستمرة للمجتمع في رقابـة الله. ف
 الأوامر الربانية لمعالجة الظواهر محل جريمة الاعتداء على ملك الغير. 
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https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen . 

ــــــــــر مــــــــــن مــــــــــرة،  ــــــــــار أكث ــــــــــدين: التصــــــــــرض فــــــــــي العق ــــــــــد المــــــــــؤمن كــــــــــجاع ال ــــــــــاة د. عب ــــــــــاير/٢٥قن م، ٢٠٢١/نــــــــــوفمبر/٢٠م، ٢٠٢٠/ين
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen. 

م، ٢٠٢١/ســــــــــــــبتمبر/٢٣م، ٢٠٢٠/نــــــــــــــوفمبر/٩كثــــــــــــــر مــــــــــــــن مــــــــــــــرة، د. عبــــــــــــــد المــــــــــــــؤمن كــــــــــــــجاع الــــــــــــــدين: جريمــــــــــــــة بيــــــــــــــع الأرض أ
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen/1041  

ـــــــار(،  ـــــــر )ا تصـــــــا  العق ـــــــك الغي ـــــــانوني والفقهـــــــي لجريمـــــــة انتهـــــــاك حرمـــــــة مل ـــــــي الجمـــــــرة: التأصـــــــيل الق ـــــــوبر/٧ . زيـــــــد عل م، ٢٠٢٠/أكت
 .https://yemenlaw2.blogspot.com/2020/10/blog-post_35.htmlم، ٢٠٢١/أ سطس/٢٥

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen/1041
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen/1041
https://yemenlaw2.blogspot.com/2020/10/blog-post_35.html
https://yemenlaw2.blogspot.com/2020/10/blog-post_35.html
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 الأاكام القضائية:
 (. ٤٥٣٤٠م في الطعن رقم )١/١٠/٢٠١٢ستها المنعقدة بتاري  الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جل

هــ( فـي الجلسـة المنعقـدة بتـأري  ٢٧لسـنة  ٥٢١( ورقـم عمـوم )٢٧٣٢٦الحكم الصادر عن المحكمة العليا المقيد فـي جـدول المحكمـة بـرقم )ك/
 م.٢٠/٩/٢٠٠٥هـ الموافق ١٥/٢/١٤٢٦

 هـ(.١٤٣٠/ لسنة ٨٤م، رقم )١٨/٤/٢٠٠٩هـ الموافق ٢٢/٤/١٤٣٠الحكم الصادرة عن محكمة استئناض محافظة إ  بتأري  
( لســــنة ٢٨٦٣٦م، فـــي الطعـــن بـــالنقض المقيـــد بـــرقم )١٤/٤/٢٠٠٧هـــــ الموافـــق ٢٧/٣/١٤٢٨الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة العليـــا بتـــأري  

 م.٢٠٠٦
المقيــد بجــدول المحكمــة العليــا بــرقم  م فــي الطعــن بــالنقض٨/٤/٢٠٠٧هـــ الموافــق ٢١/٣/١٤٢٨الحكــم الصــادر عــن المحكمــة العليــا بتــأري  

 هـ(.١٤٢٧ك/٢٨٢٩٧ع/٨٠٣)
 م.١٣/٥/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ربيع الثاني  ١٧هـ، الصادر عن محكمة استئناض محافظة تعز بتأري  ١٤٢٧( لسنة ١٧الحكم رقم )

/ك( ٢٨٥٥١ي جـدول المحكمـة بـرقم )م في الطعن الجزائـي المقيـد فـ٢٢/٤/٢٠٠٧هـ الموافق ٥/٤/١٤٢٨حكم المحكمة العليا الصادر بتأري  
 هـ.١٤٢٨( لسنة ٨٨٧وبرقم عموم )

 (. ٦٠٣١٩م في الطعن رقم )٦/٢/٢٠١٨الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاري  
( لســنة ٤٦١١٧الطعــن الجزائــي رقــم ) م فــي١٨/٢/٢٠١٣الحكــم الصــادر عــن الــدائرة الجزائيــة بالمحكمــة العليــا فــي جلســتها المنعقــدة بتــاري  

 .هـ١٤٣٤
ـــاري   ـــا فـــي جلســـتها المنعقـــدة بت ـــة بالمحكمـــة العلي ـــدائرة المدني ( لســـنة ٤٤٦٦٦م فـــي الطعـــن المـــدني رقـــم )٩/٥/٢٠١١الحكـــم الصـــادر عـــن ال

 هـ.١٤٣١
 م(.٢٧/٣/١٩٣٣  جلسة ٣لسنة  ١١١٠حكم محكمة النقض المصرية في الـ)طعن رقم 

 . ٢٣،  ١٣م، المجموعة الرسمية، س٢٦/١٢/١٩١١بني سوي   الحكم الصادر عن محكمة
 م٣٠/١٢/١٩٨٩  جلسة ٥٣لسنة  ٢٣٢٩الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 
 م.٢٧/٢/١٩٣٣  جلسة ٣لسنة  ١١٠الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 

 القوانين والكتب الدورية والتعميمات:
 م بشأن الجرائم والعقوبات.١٩٩٤( لسنة ١٢م )القانون رق

 م بشأن الإجراءات الجزائية.١٩٩٤( لسنة ١٣القانون رقم )
 م بشأن القانون المدني. ٢٠٠٢( لسنة ١٤القانون رقم )

 قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 
 م التاريخية وتراثها الثقافي العمراني.م بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعال٢٠١٣( لسنة ١٦القانون رقم )
 م بشأن البناء. ٢٠٠٢( لسنة ١٩القانون رقم )

 م. ٢٠٠٩( لسنة ١قانون الكهرباء رقم )
 .م الملغي١٩٢٣( لسنة ٣٧قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم )

  م بشأن قانون العقوبات المصري.١٩٣٧( لسنة ٥٨قانون رقم )
 م بشأن قانون العقوبات اللبناني. ١٩٤٣ة ( لسن٣٤٠قانون رقم )
 م المتضمن قانون العقوبات الجزائري. ١٩٦٦لسنة  ١٥٦-٦٦الأمر رقم 

م بشـأن أحكـام ٢٠٢١( لسـنة ٢م وبرقم )٢٠٢١/أكتوبر/٢٤هـ الموافق ١٤٤٣/ربيع أول/١٨كتا  دوري صادر عن مكتب النائب العام بتأري  
 الحيازة. 
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هــ ١٥/٣/١٤٤٢م بشأن المتهمين في قضايا التعدي على ملك الغير، الصـادر عـن مكتـب النائـب العـام بتـأري  ٢٠٢٠( لسنة ١٣التعميم رقم )
 م. ١/١١/٢٠٢٠الموافق 

 


